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( قدم للنشر تی ٤۱۸/۰٩/۱٩‏ ۱ه وقبل للنشر فی ۸/۹/۷١١٤١ه)‏ 


المستخلص : تعتبر النظم الضريبية في الدول المختلفة أحد العوامل المؤثرة على قرارات 
الش ر كات متعددة الجنسية وذلك عند التخحطيط لتأسيس فروعها أو توابعها قي الدول 
الأحرى» ومن القرارات الي تتأثر بالنظم الضريبية قرار تحديد أسعار التحويل » حيث إنه عن 
طريق هذه الأسعار حكن تخفيض العبء الضريي على هذه الش ركات وذلك با لمغالاة فيها مما 
يؤثر على الدحل الضريي فيؤدي إلى تخفيضه . وهذا ولا شك سوف يؤدي إلى حدوث 
العديد من المشاكل بين هذه الش ر كات ومصلحة الضرائب سواءً عليا أو في الدول المضيفة 
للاستشمار . 

ولتجحب هذه المشاكل فقد لجأت العديد من الدول إلى تحديد طرق معينة عند 
التحاسب الضريي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ف القسم۸۲٤‏ (مصلحة الإيراد 
الداحلي) حيث حدد قي هذا القسم اللوائح النهائية لأسعار التحويل للش ر كات متعددة 
الجنسية واليّ تكون مقبولة وموافق عليها من مصلحة الإيراد الداحلي وهي تتمثل في : ستة 
طرق امار الأصرل اللمومة ٠‏ وارية طرق لأشعان الأمرل عبر اللفرسة :نالإضاةة رل 
ذلك فقد وضع المشرع الضريي الأمريكي لوائح لغرامات أسعار التحويل عند قيام هذه 
الش ر كات .عحاولة التجنب أو التهرب من أداء الضريبة عن طريق استخدام هذه الأسعار . أما 
بالنسبة للنظام الضريي المصري فقد لوحظ أن المشرع الضريي قد أهمل طرق تحديد أسعار 
التحويل والغرامات المتعلقة بها وبذلك بمكن استخدامها كوسيلة للتهرب أو التحنب الضريبي 


TIA 


من حانب هذه الش ر كات وهذا ما يحدث بالفعل - ترى الباحثة أن المشرع الضريي قد أشار 
بصورة عرضية في بعض بنوده هذه التحويلات دون تحديده لأسعار تحويلانها وكذلك أداء 
الغرامات المتعلقة بها قي حالة المخالفة - نما يؤّثر ف النهاية على الحصيلة الضريبية ويؤدي إلى 
تخفيضها . إزاء هذه المشاكل توصي الباحثة عا يلي : 

- إنشاء إدارة ضريبية مستقلة بهذا النشاط . 

- تحديد طرق معينة لأسعار تحويلات هذه الش ركات . 

- تحديد غرامات ضريبية كبيرة على هذه الش ر كات في حالة سعيها للتهرب من أداء 
الضريبة أو تجنبها باستخدام هذه الأسعار . 

منح هذه الشركات فة انتقالية قبل تطبيق هذا القانون لكي توفق أوضاعها مع عدم 
النص على تطبيق هذا القانون بأثر رحعى على هذه الشركات . 

وهذا ولا شك سوف يؤدى إل زيادة الحصيلة الضريبية بصور أفضل (خحصوصا وان 
هذه الش ر كات تتمتع خلال فتزة معينة بالإعفاء الضريبي) عند انتهاء فة الإعفاء الضرييي 
وحضوعها للنظام الضريي المصري. 


مقدمة 

إن الفلسفة الي تشكل النظام الاقتصادي في دولة معينة» وكذلك محموعة القوانين المنظمة 
كنشاط الوحدات الاقتصادية ها مثل قوانين الضرائب وقانون الشر كات » وأخيرا درحة التقدم الي 
ارتقت إليها مهنة المحاسبة » تكون قي ججحموعها عوامل اقتصادية وقانونية ومهنية تؤثر ولا شك على 
مهنة الحاسبة في هذه الدولة وتحعل منها شيا متميزا عما هو سائد في دول اخحرé (Hauworth,.‏ 
pp. 24-30)‏ ,1973 . 

ونظرا لأن الحاسبة عادة ما توصف بالإقليمية شأنها ي ذلك شأن القوانين حيث توجحد بكل 
دولة محموعة من المبادئ الحاسبية المتعارف عليهاء فإننا نجد أن الشركات الدولية والشركات 
متعددة الجنسية غالبا ما تواحه بمشكلة تعدد المبادئ الحاسبية الإقليمية وما يتزتب عليها من 
احتلاف في الممارسات والإحراءات الحاسبية» وذلك في ظل عشرات من العملات الأحنبية الي تتم 
بها عملیاتها (الفیومی» ۱۹۸۲» ص٣۱۲)‏ . 

ففي هذه الشركات ند أنه يتزتب على قيامها بتحويل التتائج امحاسبية - القائمة على 
بحموعة من المبادئ امحاسبية- المستمدة من ش ركاتها التابعة إلى نتائج حاسبية قائمة على بحموعة 
المبادئ والإجراءات الحاسبية المتبعة في الشركة الأم » إلى حدوث تغيير بشكل أو بآحر في حتوى 
المعلومات نما يؤدي إلى حدوث مشاكل متعددة ذات طبيعة هامة» واليَ تنشأً عن اخحتلاف 
الأساليب الحاسبية في معالحة الأنشطة المسجلة بعملات أحنبية تتمثل قي عدم القياس الحاسبي السليم 
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للأنشطة الي تتم بهذه العملات ويؤثر بالتالي على دقة القوائم المالية . 

ومن أهم المشاكل الحاسبية ال تواحه هذه الش ر كات (الراوي» ٩۱۹۹ء‏ ص٠١١)‏ (,0۷Wإ٣‏ 
41م A1 Hashim, 1992, p 32( ) et al.,1994,‏ ) (هنیدي» ٤١١‏ ۱» ص ص ۹-۳۳) : 

- صرف العملات الأجنبية 

- تغير القوة الشرائية للنقود (التضخم المالي) 

- الضرائب 

- أسعار التحويل بين الشركة الأم وتوابعها أو فروعها 

- تقييم الأداء 

- نظم المعلومات 

- التخحطيط المالي » وغيرها 


ونتيجة هذه المشاكل فإنه من المنطقي أن تكون نظم المعلومات الحاسبية متعددة الأبعادء 
وذات فائدة ومنفعة في حل المشاكل السابقة مع إمداد الإدارة ال ركزية للشركة الأم بالمعلومات 
اللازمة عن الأسواق الحلية والخارجحيةء لمساعدتها في اتخاذ قراراتها (ابراهيم» »٠۱۹۸١‏ ص١٦)‏ حول 
الدول الي يجب عليها إنتاج بضائعها فيهاء والدول الي يجب عليها بيع هذه البضائع فيها. 
(آل هاشم» ۰۱۹۸۲ ص۱۷۱) 

وتعتبر مشكلة إيجاد أو تحديد طريقة رشيدة لتسعير التحويلات بين الشركة الأم وتوابعها قي 
الدول الأحرى وما يتزتب عليها من مشاكل متعددة تتعلق بالتحاسب الضريبي من أهم المشاكل 
ال تواجه هذه الشركات . حيث إن مشكلة تحديد أسعار التحويل ما بين أقسام الش ر كات الي 
تعمل في الجال امحلي والش ر كات متعددة الحنسية وتحويلاتها إلى شر كاتها التابعة ما زالت حتى الآن 
حل حدل لم ينته بعد إلى طريقة مقبولة قبولا عاما » وذلك على الرغم من أن بداية ظهور هذه 
المشكلة ترحع إلى عام ۱۹۲۹. إلا أن الاهتمام الحقيقي بهذه المشكلة واقتزاح الحلول الملائمة ها م 
يبدأ إلا في منتصف الخمسينيات من هذا القرن» وذلك على يد إfه1طءء۳11‏ والذي تقدم بنظرية 
اقتصادية تقوم على التحديد الاستراتيجي الأمثل لأسعار التحويل بين أقسام الشركة الواحدة» ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى الآن ثار حدل علمي بين الباحثين والكتاب المتخحصصين حول اختيار الطريقة 
الرشيدة لتحدید اسعار التحویل سواءٌ حلیا أو دولیا . (مطاوع» »۱۹۸۰٩‏ ص١٦)‏ (,ولi‏ ۸م۳۸ 


(1980, pp. 31- 34 
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وترى الباحثة أنه نظرا لوجحود تعارض بين المتغيرات الي تحدد أسعار التحويل فإنه من 
أسعار تحويلاتهاء علاوة على عدم وحود نموذج نظ ري لتحديد سعر التحويل الواحب اتباعه نظريا 
بالنسبة هذه الش ر كات » بحيث يكون مقبولا من الإدارة الضريبية في دول الشركة الأم » أو يي 
الدولة المضيفة للاستثمار وال توحد بها الش ركات التابعة . 

لذلك فإن الهدف من هذا البحث هو بيان حاولة هذه الش ر كات القيام من جانبها باستخدام 
الممارسات المحتلفة قي التلاعب في قيمة الدحل الخاضع للضريبة عن طريق تخفيضه بهدف التهرب 
من أداء الضرببة المستحقة عليها أو تحنبها أو تخفيضها وذلك باستخدام أسعار تحويلاتها . 

ولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة بدراسة كل من النظام الضريبي المصري » والأمريكي 
لبيان كيفية معالحة هذه المشكلة وذلك عند اجراء التحاسب الضريبى هذه الشركات من قبل 
السلطات الضريبية في كل من الدولتين . 

ولقد قامت الباحثة في هذا البحث بتتبع المنهج النظري ( الاستنباطي) والذي تسعى من 
حلاله إلى الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالطرق المستخدمة في تحديد أسعار التحويل 
من وجهة نظر الإدارة الضريبية ( أما بالنسبة لتحديد هذه الأسعار من الناحية الإدارية فإنها حارج 
نطاق البحث إلا ي حالة اللإشارة إليها ما يخدم هدف الببحث ) وذلك على مستوى الشركات 
متعددة الجنسية العاملة في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . 

أما الشر كات الحلية والدولية والمشتركة فإنها سوف تكون خارج نطاق هذا الببحث . 

وسوف يتضمن البحث ما يلي : 

. أهم القيود الي تواحه الش ر كات متعددة الجنسية عند استخدامها أسعار التحويل‎ ٠ 

٠‏ اثر التحاسب الضريى على أسعار التحويلات في الشركات متعددة الجنسية ق كل من 
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . 


ه الخلاصة والنتائج والتوصيات » هذا بالإضافة إلى المراجع . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة YY‏ 


١‏ - أهم القيود التي تواجه الشر كات متعددة الجدسية عند استخدام أسعار التحويل 

قي البداية ما هو المقصود بأسعار التحويل . (32-34 .صم ,1995 qd ( Manzurul, et al.,‏ 
الش ر كات متعددة الجنسية : 

عند قيام الباحثة بتحديد ما هو المقصود بأسعار التحويل قي الش ر كات متعددة الجنسية فإنه 
بمكنها القول بأنها أسعار تتعلق بالسياسات الإدارية المتعلقة بالعمليات الي تتم ما بين الشركة الام 
والفروع والتوابع ها » أو بين الفروع والتوابع بعضها البعض » والي قد تتمفل قي تحويل المنتجات 
والخدمات والتحويلات النقدية وغيرها . 

إذن فالمقصود بهذه الأسعار هو القيمة التبادلية للعناصر السابقة ما بين الشركة الأم وتوابعها 
في دولة أحرى غير دولة الشركة الأم وتشمل السلع ال يتم تبادها من المواد الخام والبضاعة نصف 
المصنعة ( بضاعة تحت التشغيل ) وال سوف يتم استكمال تشغيلها في التوابع حتى تصير سلعة 
تامة الصنع» وكذلك المنتجات تامة الصنع وذلك بغرض إعادة بيعها قي الدول المضيفة للاستثمار 
وال توحد بها هذه التوابع . 

وعند تحديد أسعار هذه التحويلات فإنه يكون أمام الإدارة العديد من أسعار التحويل واليّ 
يحكن استخدام إحداها أو مزيجا منها » وذلك بناء على عدة عوامل منها : 


- خحطة تكلفة الإنتاج بالش ركة (والي تشتمل على حطوط الإنتاج كذلك) . 
- ميكل التنظيمي . 
- محال العمليات الخارجية . 


ويكون الهدف الأساسي من تحديد هذه الأسعار هو (817-819.صpص‏ ,1967 (Shillinglaw,‏ 
)Abde1 Khulik, et al 1974, p.15(‏ توجيه مدیري الفروع أو التوابع لاتخاذ القرارات الي تساعد 
على التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية» مع حاولة القياس الدقيق لأرباح هذه الفروع أو التوابع 
حتى يكونوا قادرين على التعامل مع القواعد الضريبية الخاصة بالضرائب على الدحل» أو غيرها من 
الضرائب سواء الحلية أو الخارحية» وخحاولة الاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة . 

ويرى (8. ,1974 e٤ a1‏ ,ikاKhu‏ de1طA)‏ أنه من الضروري وحود نظام دقيق لأسعار 
التحويل حيث تكتسب هذه الأسعار أهمية حاصة قي حالة ما إذا كانت تكلفة السلعة المحولة من 
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الشركة الأم إلى توابعها أو فروعها تدحل كعنصر أساسي قي حساب قيمة المنتج النهائي» وإذا 
كان للريحية اعتبار هام ٿ تقييم أداء هذه الش ر كات التابعة . 

وسوف تقوم الباحثة مناقشة ما يلى : 

- أسعار التحويل والش ر كات متعددة الجنسية . 

- الضرائب الحم ر كية» وتحديد أسعار التحويل في الش ر كات متعددة الجنسية . 

- ضريبة الدحل وسياسات أسعار التحويل ي الش ر كات متعددة الجنسية . 

- تحديد أسعار التحويل من وجهة النظر الضريبية في الش ر كات متعددة الجنسية . 


٠-١‏ أسعار التحويل والشركات متعددة الجدسية 

إن نظام المعلومات الحاسبي يعتبر ساسا لنجاح أي شركة لأنه يساعد الإدارة العليا 
للش ر كات في تحديد أهدافها بصورة عملية» وني متابعة الأنشطة اليومية للتأكد من أنها تتم وفقا 
للمحطط المرسوم للش ركة » وقياس أداء كفاءة فروع الشركة ومديريها » وبيان وتحليل الانحرافات 
عن اللطط الموضوعة » وكذلك يوفر المعلومات اللازمة لتنسيق وتنظيم أنشطة الشركة ككل 
(آل هاشم» ۱۹۸۲» ص۱۷۳) خحصوصا فيما يتعلق بتحويلاتها من سلع أو خحدمات . 
٠٠-١‏ دوافع أسعار التحويل على مستوى الشركات متعددة الجدسية 

هناك العديد من العوامل الي تحد من تدفق السلع والخدمات وكذلك أسعار التحويلات » 
لذلك فإنه يجب مراعاة أن سعر التحويل الواقعي يساهم في حدوث النمو المتوازن للتحارة بين توابع 
الش ر كات متعددة الجنسية وذلك من وحهة النظر الاقتصادية. ويؤ كد على ذلك «ه56 حيث يرى 
أن أسعار التحويل يحب أن تحافظ على استقلال هذه التوابع من ناحية الأرباح » وبالتالي فإنه ب 
أن تتمشى السياسات المطبقة مع الظروف التنافسية السائدة في كل سوق. وبعبارة أحرى فإنه جب 
على الشركة الأم أن توفق بين ثلاثة اعتبارات (عفيفي» ۱۹۸۷» ص١۷)‏ . 

أ - التوزيع الاقتصادي للموارد المتاحة . 

ب - التقييم الدقيق لكل شر كة تابعة أو فرع . 

ج - توفير الحوافز لاستقلال إدارة كل شركة تابعة أو فرع . 

ويعكن تقسيم هذه الدوافع على مستوى هذه الش ر كات إلى جموعتين رئيستين هما : 

(Lall, 1980, ch. 5) 
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المحموعة الأولى : تهدف إلى تعظيم الأرباح الحالية اللإجالية للش ركة متعددة الجنسية حيث إن 
هذه الش ر كات تسعى إلى تعظيم القيمة الحالية لأرباحها الكلية من جيع عملياتها وذلك بصرف 
النظر عن مشاكل تخفيض المخاطرة في الدول الموحود بها شركاتها التابعة . 

الجموعة الثانية : الدوافع الي تعمل على تخفيض المخاطرة وعدم التأكيدات الحالية أو المقبلة 
الصاحبة للأرباح . 

ولقد قام کل من 0١۵‏ ه8 & R06۲‏ بعمل دراسة لتحديد الأهداف الرئيسية الي تسعى 
الش ر كات إلى تحقيقها من وراء استخدام أسعار التحويل . وكانت عينة الببحث ٠١٤‏ شركة 
أمريكية و١٠٠‏ شركة يابانية » ولقد توصلا إلى النتائج التالية (آل هاشم» ۱۹۸۲» ص ص -١۷۲‏ 


OYY 


- إن الهدف الأساسى من سياسة التسعير في هذه الشركات هو زيادة أرباحها ويعتبر 
الهدف التالي لذلك هو قياس أداء الأقسام والفروع والتوابع . 

- إن سياسات التسعير الي تستخدمها الش ر كات الأمريكية لدشاطاتها التجارية المحلية ركزت 
على سعر السوق» التكلفة الكلية مضافا إليها نسبة معينة» وسعر التفاوض» والتكلفة المعيارية الكلية 
حيث إن هذه الأسعار تكون على نفس الأهمية قي التسلسل. أما بالنسبة للش ر كات اليابانية الحلية 
فقد ركزت على التكلفة الكلية مضافا إليها نسبة معينة» والسعر التفاوضي» وسعر صافي القيمة 
المحققة » والتكلفة المعيارية الكلية . 

- إن الش ر كات متعددة الجنسية [ سواءً الأمريكية أو اليابانية ] تستخدم اشخان التحويل 
المبنية على التكلفة الكلية مضافا إليها نسبة مرتفعة من الربح . 


- إن الش ر كات متعددة الحنسية ( اليابانية ) ت ركز أكثر من الش ر كات الأمريكية على التغير 
الحادث قي أسعار الصرف » التضخم ال مالي ( التغير في القوة الشرائية للنقود ) ق الدول الي توحد 
بها شركاتها التابعة » مصال الشركاء الحليين من مواطني الدول المختلفة حيث إن المواطنين 
الملساهمين في هذه الشركات يبذلون حهودهم لاقناع الشركة الأم بتغيير سياساتها الخاصة بأسعار 
التحويل لكي تظهر أرباحا معقولة في هذه الدول وبالتالي ضمان مصالحهم الشخصية . 


YY‏ سهام محمد على حسن 

وهناك رأي (253 .ص )81)40u1,1991,‏ (هورنجون» ۰۱۹۹۳ ص )۳١ ٤‏ يقول إن نظام 
أسعار التحويل الأمثل يجب أن يحقتق الأهداف التالية : 

- اتساق الأهداف بين المراكز وبين أهداف الإدارة العليا وكذلك بين أهداف الشركة الأم 
وأهداف شر كاتها التابعة . 

- تحقيق الاستقلال الذاتى» أي مدى درجة حرية الش ركات التابعة قي اتخاذ القرارات المتعلقة بها. 


- تقييم أداء الإدارة » أي مدى تحقيق مراكز الشركة ( أو شركاتها التابعة ) ( أو الشركة 
الأم ) للأهداف المرغوب فيها . 

وهذه الأهداف تكون هامة بالنسبة للشركات الحلية عند تحديد أسعار تحويلاتها إلا أنه 
بالإضافة لذلك فإن هناك بعض العوامل الأحرى الي تكون ذات تأثير وأهمية هذه الشركات تي 
تحديد أسعار تحويلاتها . 


۲-٠-١‏ أهم العوامل المؤثرة في تحديد أسعار التحويل 

أولا : على مستوى الش ركات الحلية : تتمثل أهم العوامل ق الآتي :(.ص ,1991 8)u,‏ 
(Mostafa, 1982, p. 18) (223‏ . 

- تحديد أفضل الأسعار الي تعكس التكاليف والتكاليف الحدية . 

- سوق يحفظ ويصون المنافسة الداحلية بحيث تبقى مصالح الشركة متوازنة مع قوى السوق 
الخارحية. 

ثانيا : على مستوى الش ركات متعددة الجنسية : بالإضافة إلى العوامل السابقة فإن هناك 
جحموعة من العوامل الخارحية الي يحب أحذها قي الحسبان عند تحديد هذه الأسعار » ومنها 
(Balkaoui, 1991, p. 18) (Mostafa, 1982, p. 18)‏ . 

- تعظيم الدحل الكلي أو الإجالي للشركة الأم ( امجموعة ككل) 

- الموقف التنافسي قي الدول الأحرى بالنسبة لشركاتها التابعة. 

- تقييم أداء شر كاتها التابعة. 

- النظام الضريي المتبع قي الدول المضيفة للاستئمار» و كذلك ق الشركة الأم. 

- وما سبق حكن القول : إن أسعار التحويل يمكن أن تحقق العديد من المزايا. 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة TY‏ 


۳-۱-۱۹ مزایا أشغا التحويل : وتتمثل ي التي (حسین» ۰۱۹۸۰ ص٥٤‏ ۷) (مطاوع» ۸° 
ص ص ۱ -۸°) (535-543 (Onsi, 1970, pp.‏ . 


- تساعد على تدعيم لام ركزية الإدارة ي ظل مفهوم مراكز الربحية مما يسمح بالإبقاء على 
العوامل الي تساعد على تحفيز الإدارة الوسطى والدنيا لكى تلعب دوراً أكثر أهمية . 

- تعكس تكلفة الفرصة البديلة لتحويل وحدة إنتاج من م ركز (شركة) لآحر وبالتالي تعمل 
على ترشيد وتخصيص للموارد النادرة على مستوى الشركة . 

- تقيس تأثير الصفقات الي تتم بين المراكز على أرباح الشركة » ومن ثم تعمل على توفير 
البيانات الملائمة لاتخاذ قرارات التصنيع أو الشراء » وتحديد مستويات الإنتاج وقرارات الاستئمار. 

- تساعد على إعداد تقارير أرباح الش ر كات التابعة (المراكز) حيث تستخدم كمؤشر سليم 
لقياس كفاءة أداء هذه الش ركات (المراكز) . 

- تحقق معدلات عالية من السيولة وذلك قي ظل وحود تدفق دائم للصادرات والواردات. 
حيث تستطيع الشركة عن طريق أسعار تحويلاتها من البضائع أو الخدمات تحقيق معدلات عالية من 
السيولة» وذلك بتقدير الواردات بأسعار مرتفعة والصادرات بأسعار منخفضة» وهذه السياسة 
تكون ناححة ولا شك » لأن تحويل الأرباح لا يتم إلا في نهاية السنة المالية . ونما يزيد من نجاح 
هذه السياسة وحود معدلات تضخم مرتفعة حصوصا في الدولة النامية المضيفة للاستثمار الأحني. 

- تشبط من همم المنافسين المتوقعين وذلك عن طريق إظهار معدلات مرتفعة من الأرباح 


الوهمية »> باستخدام هذه الأسعار : 


- زيادة قدرة الش ر كات التابعة على المساومة عند قيامها بالتفاوض من أجل الحصول على 
القروض الحلية في الدول المضيفة للاستغمار وذلك عن طريق إعطائها - عن طريق الشركة الأم - 
قائمة دحل ملائمة . ويتم ذلك عن طريق تحميلها بأسعار تحويل منخفضة بالنسبة لمدخلاتهاء 
وأسعار تحويل مرتفعة بالنسبة لمخرحاتها من المنتجات أو الخدمات . وبهذه الصورة حكن هذه 
الش ر كات الحصول على القروض الحلية بسهولة ما لم يتشكك المقرض قي مدى استمرارية الشركة 
(التابعة) في اتباع نفس سياسة أسعار التحويل الي أدت إلى الوصول إلى هذه النتائج . 


- تؤدى إلى تخفيض العبء الضريي بالنسبة للش ر كات متعددة الجنسية على عملياتها الدولية» 
وذلك عن طريق تحويل السلع والخدمات والأرباح من الدول ذات معدلات الضرائب المرتفعة إلى 
الدول ذات المعدلات الأقل . 


- تحنب القيود على تحويل الأرباح ففي الدول الي تقيد قواعد الصرف الأحنبي فيها من 
تحويل الأرباح فإن سياسات أسعار التحويل تلعب دورا هاما قي بحنب مثل هذه القيود» وذلك عن 
طريق تسعير الواردات بأسعار مرتفعة وتخفيض أسعار الصادرات من التوابع العاملة قي هذه الدول. 

- بحنب الضغوط الاجتماعية والسياسية من حانب نقابات العمال في الدول المضيفة 
للاستثمار لأن هذه النقابات تمارس هذه الضغوط عندما تحقق هذه الشركات معدلات مرتفعة 
للأرباح » وهذا فإن الش ر كات تستخدم أسعار التحويل في تخفيض الأرباح لتجنب مثل هذه 
الضغوط الاجتماعية والسياسية» وخحاصة المطالبة بزيادة الأحور » بالإضافة إلى أن هذه الأرباح 
المرتفعة قد تتخحذ مؤشرا على استغلال الشركة الأحنبية للموارد المحلية» وجميعها عوامل قد تدفع 
الدول المضيفة إلى مصادرة وتأميم هذه الشركات الأحنبية أو فرض قيد عليها . 

- تحنب الرقابة على الأسعار فالعديد من الدول المضيفة للاستشمار تفرض رقابة على الأسعار 
وتحدد الأسعار على أساس التكلفة زائد هامش » الربح ولكي تخفض الش ر كات متعددة الحنسية من 
هذا الأثر على أرباحها فإنها تستخدم أسعار التحويل في رفع تكلفة الإنتاج» وبالتالي تتجنب الآثار 
السلبية لسياسة رقابة الأسعار ق الدولة المضيفة للاستثمار . 


إلا أنه بالرغم من هذه المزايا فإن ضمذه الأسعار بعض الآثار السلبية . 


٠ ٠ ١‏ الآثار السابية المترتبة على أسعار التحويل : وتتمثل تي الآتي : (223 .م ,1970 ,زو«0) 
(Balkaoui, 1991, pp. 223-228)‏ . 

- التأثير على ميزان المدفوعات بزيادة العجز أو على الأقل عدم المساهمة قي حل مشكلة 
عجز ميزان المدفوعات» ففي بعض الدول الي تتميز بارتفاع معدلات التضخم بها فإن رفع أسعار 
المنتجات المصدرة منها يصبح أمرا مقلقا فإذا كانت المنتجات من النوع الذي يتحمل رفع سعره 
حلياء فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق أرباح محلية غير عادية» وبالتالي تحمل ضرائب ملية أكبر من 
المعتادء وظهور احتمالات الخسارة نتيجة تدهور العملة أو منع تحويلها . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة ۲۹ 


أما بالنسبة لرفع أسعار الواردات في هذه الدول فإن هذا الارتفاع يعتبر إحراء غير مقبول» 
نظرا لأنه سوف يؤدي إلى زيادة مساوئ التضخم ويؤدي إلى حدوث خسائر. حيث إن التضخحم 
المالي الناتج من انخفاض القوة الشرائية للنقود له تأثير ولا شك كبير على أسعار التحويل وال تؤثر 
بدورها على قيمة التقارير المحاسبية ومنفعتها لقارئ هذه التقارير» فإذا كانت الأسعار في تغير 
مستمر من فة إلى أخحرى فإن قيمة هذه التقارير تكون قليلة ومنفعتها للقارئ تكون ضغيلة للغايةء 
وهذا بسبب أن نتائج الأنشطة التجارية هذه الش ركات تكون أرباحها وهمية ومبنية على سس 
ومقاييس غير حقيقية بالنسبة لم ركزها المالي» وهذا يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين التقارير الختامية 
للش ر كات متعددة الجنسية من حانب قارئيها بصورة صحيحة من سنة لأحرى» أو بين الدول 
المخحتلفة نتيجة لاحتلاف معدلات التضخم المالي فيها وأثره على انخفاض القوة الشرائية للنقود . 

- تخفيض حصيلة الضرائب نتيجة استخدام هذه الأسعار قي تخفيض الأرباح المحققة من 
حانب الشركات متعددة الجنسية تخفيضا غير حقيقي يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الجم ركية 
والضريبية النهائية . 

- إن استخدام هذه الأسعار في تخفيض الأرباح بصورة غير حقيقية سوف ينعكس أثره ولا 
شك على المستشمرين الوطنيين لأنهم سيزددون قي استثمار أموالهم داحل وطنهم » الأمر الذي 
سيؤثر على الاقتصاد الوطيْ . 


٠-٠-١‏ أهم المشاكل المترتبة على أسعار التحويل على المستويين الحلي والدولي 


ونتيجة هذه الآثار السلبية فقد تواجحه الشركات بعض المشاكل وذلك عند تحديد أسعار 
تحويلاتها سواءٌ على المستوى الحلي أو الدوليء وال تتمثل أهمها في الآتي: (16.م ,1982 ,4؟4)ءuهM)‏ 


- صعوبة الحصول على المعلومات ع«نءنسوه۸ حول حقيقة أسعار السوق . 
- مخاطر فقدان الشركة نصيبها من السوق ( حصة الشركة ق السوق بالنسبة للمنتج 
النهائي) . 
- صعوبة تحديد الرجحية الحقيقية لكل شر كة تابعة وللشركة ككل نتيجة الافتقار إلى : 
ه وجحود الحافز الحقيقي لتخفيض التكلفة . 


ه٠‏ صعوبة تحديد الأساس العادل من أحل المساومة أو التفاوض . 


بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك مشاكل إضافية تخص تحديد الأسعار على مستوى الشركات 
متعددة الجنسية منها : 

- الخلاف والصراع بين السلطات الضريبية الحلية والسلطات الضريبية ف الدول الأحرى من 
أجل المتطابات الضرببية المستحقة . 

- الخلاف حول العائد الحقق ( والمستحق ) في الشركة التابعة والمساهمين والشركة الأم . 

- ارتفاع معدل التضخم ق دول الاستئمار . 

- ارتفاع عامل المخاطرة المتوقع ق دول الاستثمار . 

وهذا يعي أن هذه الش ركات تتعرض للعديد من الظروف الممثلة ق : 

- الظروف البيئية (465 .م ,1982 )[ane,1980, pp. 23-39; Moustafa, e a1.,‏ وال يجب 
على هذه الش ركات عدم تجاهلها حصوصا البيئة الخارجية والي تكون مختلفة عن البيغة الداخحلية 
لأنها تكون في حالة تغير مستمر . 

- الظروف السياسية )51.ص ,1983 )Eiteman, et al., 1992, pp.184-223; Hoadlly,‏ وهي 
الممثلة قي مخاطر التأميم والمصادرة الي تتعرض هما استثمارات توابع الش ر كات متعددة الجدسية 
بالدول المضيفة للاستثمار . 


- الظروف الاقتصادية (129-171.مم ,841)4011,1991) (توماس» ۱۹۹۰» ص ص۷١٤‏ - 
٨۸‏ ) (50 .م ,11,1981 arwععA)‏ . فالمعلومات الحاسبية المنشورة بالقوائم المالية عن هذه 
الش ر كات تكون متاحة للجميع وبذلك تكون أكثر عرضة للاستخدام بواسطة المعارضين ومنتقدي 
الاستثمارات الأحنبية ومن الطبيعي أن تتمكن دولة الاستثمار من الجحصول على أرقام أسعار 
التحويل من الش ر كات الحليةء إلا أنها لا متلك حق الحصول على معلومات عن ربح أو تكلفة 
الفرو ع الأحنبية الأحرى » وحتى إذا تمكنت من ذلك فإن بعض الدول قد تتجاهل حقيقة تسرب 
جزء من أرباح الشركة إلى حارج البلاد عن طريق أسعار التحويل » ويعود ذلك إلى تفهمها إلى أن 
الستفمر الأصلي يجب أن يحصل على جزء معقول من الربح وفقا لمعاييره وإن بدت غير معقولة على 
المستوى امحلي . 

ومن دراسة ما سبق يمكن القول بأن الأدب الحاسبي يفزض غالبا أن هذه الش ر كات عادة ما 
تقوم بدراسة مدى تفاعل العوامل والتغيرات والظروف المختلفة مع قرارات أسعار التحويل . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة ۲١‏ 


۲-١‏ الضرائب المحم ر كية وأسعار التحويل في الشركات متعددة الجدسية 

تلعب الش ر كات متعددة الجنسية دورًا رئيسيا في ربط اقتصاديات الدول المحتلفة معاء 
وبصورة قوية ومتزايدة وذلك من حلال الاستزاتيجيات المعقدة الي تنتهجها . ويساعدها على 
تحقيق ذلك بدرجحة كبيرة استحواذها على ما يقرب من ثلث إجمالي إنتاج القطاع الحاص في 
العام . (جحلة التجارة» ٤۱۹۹ء‏ ص )۸٤‏ 


وتقوم معظم هذه الش ر كات .عجموعة من الأنشطة عن طريق شركاتها التابعة أو فروعها ِي 
دول أحرى مما يتزتب عليه حضوعها لنظم وسياسات ضريبية محتلفة مع انتماء كل شركة من هذه 
الش ركات للقوانين الخاصة بالدولة الي تتبعها مثل قوانين نشر المعلومات الحاسبية ومعلومات 
التكاليف وقوانين الضرائب وقوانين الش ر كات المساهمة وغيرها . (98-101.مص ,1978 (Walker,‏ 

ونتيجة لما سبق فإن ذلك سوف يؤدي ولا شك إلى العديد من المشاكل الحاسبية الي تواحه 
هذه الشركات ومنها مشكلة تحديد أسعار تحويل السلع والخدمات» لذلك فإن الباحثة ترى أنه 
يجب أن تقترن سياسة تشجيع حذب هذه الشركات بدراسة تحليلية للأساليب المختلفة الي تتبعها 
هذه الش ر كات بصدد تحديد أسعار تحويلاتها لما ها من آثار مباشرة على عوائد الدولة من وراء هذه 
الاستثمارات» سواءً كان ذلك ف صورة ضرائب جر كية أو ضريبة على الدحل» أو مايعود على 


احتمع من منافع اجتماعية واقتصادية وغيرها : 


هذا فن معظم هذه الش ر كات تعطي أهمية للنظم الضريبية» حيث إنه باستخدام سياسية 
أسعار التحويل تستطيع هذه الشركات أن تحرك أرباحها الحققة إلى حارج الدولة المضيفة 
للاستشمار» وذلك عن طريق زيادة الأعباء المغروضة على الشركات التابعة أو تخفيض أسعار البيع 
للشركة الأم» وقد يحدث العكس أيضا أي أن تحمل الشركة التابعة بأسعار للمستلزمات أقل من 
السعر الواقعي للشراء من الشركة الأم » أو أن يزاد سعر البيع للش ركة الأم بأزيد من السعر العادل. 

لذلك فإن الباحثة ترى أن أسعار التحويل من المواضيع الهامة عند تحديد أو إحراء التحاسب 
الضريي للش ر كات متعددة الحنسية » إلا أن الأمور تصبح أكثر صعوبة وتعقيدا في حالة وحود نظام 
للضرائب الحم ر كية وقيام رجال الحمارك بتقييم البضائع الحولة بطريقة غير دقيقة حيث يحاولون 
الوصول إلى أعلى سعر لتحصيل الضرائب الحم ركية على أساسه . 


وبالتالي فإن الضرائب الحم ر كية المفروضة على واردات هذه الشركات تعتبر من العوامل 
المؤثرة قي تحديد أسعار التحويلات(عفيفي» 1۹۸۷ء ص )۳۷١‏ حيث إنها تؤدي إلى زيادة تكلفة 
البضاعة المرسلة من الشركة الأم إلى توابعها ق الدول المضيفة للاستشمار (شحاتة» ۹۸۳ 
ص۹٥٤)‏ . 

وعادة ما تكون الضرائب الحم ر كية ذات معدلات أقل على المنتجات نصف المصنعة بعكس 
المنتتجات تامة الصنع . وتختلف معدلات الضرائب الجم ركية باحتلاف الدول» وباختلاف 
الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية» وكذلك باحتلاف طبيعة السلعة ذاتها من حيث كونها ضرورية 
أو كمالية. لذلك جحد أن معظم اتحاهات الش ر كات متعددة الجنسية هو الحصول على المعلومات 
الكافية واللازمة عن الدول الي تستطيع أن تنتج (O. Conner, 1996, pp. [[1-X11) lتlجتiم lq‏ 
( أو تقدم خحدماتها ) . 

ولا كانت الضرائب الحم ركية أحد المؤثرات المباشرة في ربحية الشركة ككل» فمن الطبيعي 
أن تلجاً الشركة الي تواحهها ضرائب جر كية مرتفعة في دولة ما إلى تحديد أدنى سعر تحويل ممكن 
عند قيامها بتحويل منتجاتها إلى توابع في دول الاستثمارء لأن الضرائب الحم ركية فيها سوف 
تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية هذه التوابع وذلك بزيادة تكاليفها . 

وقد قام حفري (104-105 .صم ,1971 ,رإه؟ه[) بعمل دراسة توصل فيها إلى أن العديد من 
الش ر كات متعددة الحنسية لا تنظر إلى هذه الضريبة كعنصر هام في تحديد أسعار التحويل الخحاص 
بها كما أنها لا تعتبر وسيلة ملائمة لتجنب التلاعب قي أسعار التحويل قي معظم الحالات» وحتى 
عندما يتم استخدامها كوسيلة للتلاعب وبهدف تخفيض العبء الضريبي فإن هذا الإحراء يرتبط 
ويتقيد بتدحل الحكومة قي الغالب . 

لذلك فإننا نحد أن هناك بعض الحكومات المضيفة للاستثمار تكون واعية ومدركة لميول هذه 
الشركات نحو تحديد أسعار التحويل بالشكل الذي يعظم الدحل المشتزك للدولة وللشركة التابعة 
الأحرى بالإضافة إلى الشركة الأم وال تمكنها من تحقيق رقم المبيعات المستهدف من حانبها . 
(Jeffery, 1973, p. 9)‏ 

إلا أن هناك بعض الدول الأحرى تقوم بفرض ضرائب ج ركية على تحويلات السلع 
المستوردة أو المصدرة بعد إعادة تقدير أأسعارها بأسعار مساوية لأسعار السوق التفاوضية القابلة 
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للمقارنة (23 .م ,1970 اه اء )6٠٠«٠‏ وذلك بصرف النظر عن قيم أسعار التحويل الفعلية أو 
التلاعب فيها بقصد تخفيض العبء الضريي والمدونة بالفاتورةء الأمر الذي يجعل التلاعب بأسعار 
التحويل غير ذي قيمة » وهذا يؤدي ولا شك إلى العديد من الخلافات والمشاكل بين كل من هذه 
الحكومات والش ر كات متعددة الجنسية بهذا الخصوص ( هور نحون » ۱۹۹۳ ص )"٠۳‏ . 

لذلك فإن الباحثة ترى أنه يجب على الحكومات المضيفة للاستنمار أن تسعى إلى تحقيق 
التوازن بين الوفورات الحم ركية وبين احتمالات زيادة ضريبة الدحل المدفوعة نتيجة انخفاض قيم 
الواردات مع عدم التحوف من تأثير أسعار التحويل على الحصيلة الحم ركية حصوصا قي حالة إذا ما 
توافر للسلعة المستوردة سوق دول متعارف عليه سواءٌ ق الدول المستوردة أو في أي دولة أحرى 
حيث إن ربط الضريبة الحم ر كية على أساس السوق سوف يكون محل اعتبار حصوصا إذا كانت 
أسعار التحويلات لنتجات الشركة الأم أقل بكثير من أسعار السوق . 

إذن فمن الطبيعي أن تقوم السلطات الضرببية ( جمارك وضرائب دحل ) في الدولة المضيفة 
للاستشمار بعمل الإحراء الملائم ها للحصول على مواردها الضريبية من خلال الضرائب الحم ركية 
أو ضرائب الدحل (هورنحون» ۱۹۹۳» ص ۰۳) . 

فتغير هذه الأسعار قد يؤدي إلى تغير قي مبالغ الضريبة المستحقة للساطات الجم ركية 
والضرائب الحصلة من الش ر كات متعددة الجنسية. لذلك فإن الشركة الأم تزيد أرباحها إذا ما 
أرسلت منتجاتها من بضائع أو حدمات بأسعار مخفضة إلى توابعها ف الدول ذات معدلات 
الضرائب الحم ر كية المرتفعة على وارداتها . ويكون من الأفضل ذه الشركات إرسال المنتحات 
ذات الأسعار المرتفعة إلى توابعها في الدول ذات معدلات الضرائب الحم ركية المنخفضة . 
(Shulman, 1973, pp. 313-314) (Shulman, 1967, p.70)‏ . 
٠“ ١‏ ضريبة الدخل وأسعار التحويل في الشر كات متعددة الجدسية 

تعتبر النظم الضريبية قي الدول المختلفة أحد العوامل المامة ال تؤثر على قرار الشركة» وذلك 
عند التحطيط لتأسيس فروعها أو توابعها في الدول الأحرى» ومن القرارات الي تنأثر بالنظم 
الضريبية السائدة في الدول المضيفة للاستنمار قرار تسعير التحويلات من السلع والخدمات بين 
الشركة الأم وفروعها التابعة هها. والتي يكون ها تأثير مباشر على الشركة الأم وال يتمثل ف الآتي: 


(الراوي » ۰۱۹۹۰٩‏ ص ۱۲۱) 


- وحود أنواع متعددة من الضرائب . 

- احتلاف معدلات الضرائب ما بين عدم وجود ضريبة كماق برمودا أو وجود نظام 

-كثير من القوانين الضريبية تعتبر كأساس لحذب الاستثمارات في بعض الدول مغل 
الإإعفاءات الضريبية أو الإحازات الضريبية 

- مشكلة الازدواج الضريي الذي تتعرض له هذه الشركات في حالة عدم وحود اتفاقيات 
سياسية لمنع هذه المشكلة. 


وحيث إن كل دولة ها نظامها الضريي الخاص بها فإن المدير المالي للشركة الأم الي تمارس 
نشاطها على المستوى الدولي يجب أن يكون قادرا على التعامل مع العديد من القواعد الضريبية 
ا لخاصة بالضرائب على الدحل وغيرها من الضرائب سواءً في داحل دولة الشركة الأم أو في دول 
التوابع . ومن ناحية أحرى فإن التحطيط الضريي السليم من حانب هذه الشركات أو توابعها 
للاستفادة من المزايا ال توفرها النظم الضريبية في الدول المختلفة بمكن أن يؤدي إلى زيادة فاعلية 
إدارة التدفقات النقدية وزيادة صاي الربح على مستوى الش ر كات متعددة الجنسية . (عبدالرزاق » 


(۱٤۱ ص‎ ٥ 


)1۸8€٥,1996, التحاسب الضريي الدولي وفقا لمعايير احاسبة الدولية (209-225 .مم‎ ٠ ٠ ١ 

للتأكيد على مدى أهمية النظام الضريي» نحد أن جحنة معايير المحاسبة الدولية قد قامت بوضع 
المعيار رقم )١١(‏ الذي يتناول المبادئ الموحدة للتحاسب الضريبي بالنسبة للش ركات الدولية 
والش ر كات متعددة الجنسية . وقد صدر هذا المعيار ٿي يولیو ۱۹۷۹ ووضع له تاريخ تطبيقه › 
ويصبح ساري المفعول على البيانات المالية ال تغطي الفترات الي تبدأ ق الأول من ینایر ۱۹۸۱ 
أو بعد ذلك . 

ولقد تناول هذا المعيار المعالحة الحاسبية الموحدة للضريبة على الدحل ( بأشكاها وأسمائها 
المحتلفة ) وال تحتسب وفقا للقوائم المالية الختامية المعدة وفقا للمعايير الدولية » ويتضمن ذلك 
تحديد وعرض قائمة تبين مقدار أو قيمة المصروف أو الوفر الناتج من ضريبة الدحل عن الفازة 
امحاسبية » وعرض قيمتها ق البيانات المالية. ولا تتضمن هذه القائمة بحث الطرق احاسبية للهيئات 
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الحكومية أو الخصومات الضريبية لتشجيع الاستفمار. كما أن الضرائب التالية لا تعتبر ضمن 
حوانب البحث ق هذه القائمة : 

- ضريبة الدحل المستردة في حدود قيمة الدحل الموزع كأرباح للمساهمين والذي اعتبر 
اساسا لتحديد الضريبة . 

- الضرائب الي تدفعها الشركة عند توزيع أرباح للمساهمين وبمكن إحراء المقاصة عليها 
مقابل الضرائب المستحقة على الدحل . 

وأهم المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار : 


- الدحل الحاسبي ويتمثل قي الربح أو الخسارة الإجمالية عن الفازة» متضمنا البنود غير 
العادية ف قائمة الدحل قبل طرح ما ينشاً حلاهها من مصاريف عن ضريبة الدحل أو إضافة وفر عن 
مثل هذه الضريبة . 

- مصروفات الضريبة أو الوفر الضريي عن الفتزة » وهو بمثل قيمة الضريبة الي قيدت 
كمصروف أو كإيراد في بيان الدحل باستثناء الضرائب على البنود الي لم تدرج ق قائمة الدحل 
الحالية . 


- الدحل ( أو الخسارة ) الضريي » وهو عبارة عن ربح أو حسارة الفترة الي يتم تحديدها 
وفقا للقواعد والقوانين الصادرة عن السلطات الضريبية» ويحدد مو حبها خصص الضرائب المستحقة 
( أو المستزدة ) . 

- مخصص الضرائب المستحقة » وهو قيمة الضرائب المتداولة والمستحقة عن الدحل الضريي 
حلال الفتزة . 

- الفروق الزمنية » وتتمثل في الفروق بين الدحل الضريي والدحل الحاسبي وهي تنشأً في 
فترة ما وتنعكس في فثرة أو فتزات لاحقة . 

- الفروق الدائمة وهي الي تنشأً خلال الفازة الحالية بين الدحل الضريبي والدخحل الحاسبي 
للفترة ولا تنعكس قي فترات لاحقة . 

ويتناول هذا المعيار العديد من الجوانب الي يجب اتباعها عند التحاسب الضريي الدولي » إلا 
أنه لم يشر في أي فقره من فقراته إلى كيفية التحاسب الضريبي الدولي قي حالة قيام الش ر كات 


متعددة الجنسية بتحويل منتجاتها أو حدماتها حيث إن خحضوع هذه الش ركات لنظطم الضريبة عن 
أرباحها الحققة نتيجة هذه التحولات يختلف من دولة إلى أحرى . 

إذن فمشكلة التحاسب الضريى تعتبر من المشاكل ذات الأثر الكبير على الشركات متعددة 
الجنسية وحصوصا في الوقت الحاضر . وتعتبر مشكلة الازدواج الضريبي من المشاكل الهامة الي 
تواجه هذه اشير كانت: وما يزيد من حدة هذه المشكلة صعوبة احتلاف مفاهيم الربح اللستخدم 
وأنواع الضرائب ومعدلاتها المطبقة ق الدول المختلفة . 

ويمكن باستخدام سياسات أسعار التحويل التغلب على هذه المشكلة عن طريق نقل الأرباح 
إلى الدول ذات أسعار الضرائب المنخفضة عن طريق التحويل إليها بأسعار مرتفعة . 

كما حكن التغلب على مشكلة الازدواج الضريي عن طريق الاتفاقيات وال معاهدات الدولية 
سواءً الثنائية أو احماعية أو عن طريق الاتفاقيات الضريبية الي بعكن عن طريقها وضع القواعد الي 
تحدد اخحتصاص كل دولة بفرض الضريبة وقواعد استحقاقها على نحو موحد وملزم بصفة خحاصة 
للدول المصدرة لرأس المال ومنها أمريكا على سبيل المغال حيث تأحذ بنظام حصم الضريبة» وهو 
يتيح للش ركة الأم أن تستنزل من الضريبة المفروضة عليها في دولتها (الي بها المر كز الرئيسي) مبلغ 
الضريبة ال û‏ سدادها قي الدول المضيفة للاستثمار عن طريق شر كاتها التابعة. (,1980 ,«0ءمRobi‏ 
(Pp. 20‏ 

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الش ر كات لا تسعى إلى التهرب من أداء الضريبة المستحقة 
عليهاء وإغا تحاول أن تتجنب اا لخضوع ذه الضريبة» وذلك بان تقوم باستغلا ك الثغرات الموجحودة 
ق قانون الضرائب» فعلى سبيل المثال تقوم العديد من الدول بإعفاء السلع اللحصصة للتصدير من 
الضرببة على القيمة المضافة أو الضرائب الحم ركية أو ضريبة الدحل» وذلك بهدف تشجيع عمليات 
التصدير والحصول من وراء ذلك على عملات صعبة Onis,1990,‏ ;71.ص (Palrizio,1993,‏ 
pp.747-774; David,1993, pp.111-140; Shapiro,1992, pp.535-558; Bellew, 1995, pp.24-‏ 
)۰27 وتقوم هذه الش ركات باستغلال هذه الثغرة ي هذه القوانين للتهرب أو تحنب سداد الضريبة 
الإقليمية. (155-160.صص ,1995 (Engle, 1995, pp.399-402; Krauthamer,‏ 

ونتيجة لما سبق » فقد تنبهت العديد من الدول فمذه المشكلة نما أدى إلى التعاون بين الدول 
بهدف إخحضاع أرباح هذه الش ر كات للضريبة الإقليمية» فعلى سبيل المثال نحد أن النظام الضريبي 
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الأمريكي قد حدد طرقاً معينة هذه الش ركات عند استخدامها أسعار التحويل» ويهدف من وراء 
ذلك إلى منع هذه الشركات من ماولة تجحنب الخضوع للضريبة» أو حاولة التهرب من أدائها 
باستخدام هذه الأسعار فنجده قد أصدر الئسم £۸1 Corburn, et, al., 1981, P.56; Baxter, et)‏ 
Eiteman et al, 1992, pp.621-650‏ ;51-53.صم ,1985 ,اa)‏ والخاص بعلاج الدحل امحصل من 
الشركات الإقليمية أو الش ر كات الدولية أو متعددة اللجحنسية» حيث تم إحضاع دحل فروع أو توابع 
الش ركات الأمريكية العاملة بالخارج لضريبة الدحل وذلك عندما تمارس هذه الشركات عملية 
تحويل السلع والخدمات وتبادها بين الشركة الأم وتوابعهاء كما يتم تطبيق هذا القسم على ثلاثة 
أنواع رئيسية من الدحول : 

- دحل الشركة الأم من فروعها الخارجية إذا كانت ممل وكة ها . 

- دخل المبيعات من الفروع الخارحية . 

- دحل الخدمات من الفروع الخارجية . 

ولا يطبق هذا القسم على الدحول الحققة في الخارج فقط بل إنه يشرط بيان الطريقة الي تم 
بها تحديد أسعار التحويل لكي تعكس سعر السوق . 

وي الفتزة الأحيرة ) Sharon, et al, 1995, p.36; Mach, 1996, pp.267-268; Schwayrtz,‏ 
6مم ,1996) نحد أنه قد حدثت ثلاث وقائع أساسية بالنسبة هذا القسم» وال سوف 
ينعكس أثرها على عملية التخحطيط الضريبي في جحال تحديد أسعار التحويل من حانب هذه 
الشركات وال تمثلت في الآتي : 

- تم تعديل قانون تسوية الميزانيات الشاملة لسنة ٩۳‏ (۸93 08 ليصبح 6662 (IRC Sec‏ 
وهذا ولا شك سوف يعطي مصلحة الإيراد الداحلي (185) مرونة أكثر عند تعاملها مع طرق 
أسعار التحويل المختلفة المتبعة في هذه الشركات » حيث ينص القانون الجديد على غرامات 
وحزاءات متعلقة .ممدى تحقق الدقة» وأحرى بعملية التحنب أو التهرب من أداء الضريية» وذلك قي 
حالة القيام من جانب الشركة بإجحراءات يكون الغرض منها إجراء التعديل أو التصحيحات الناطئة 
الناتحة عن التعديلات في أسعار التحويل باستخدام مستندات جديدة بخلاف المستندات السابقة . 


- في أول يوليو ٩٤‏ قامت مصلحة الإيراد الداحلي بوضع اللوائح الخاصة بتحديد أسعار 
التحويل النهائية ( واليي يجب اتباعها من قبل هذه الشركات ) وذلك بالتعاون مع هيعة السجل 
الفيدرالي . وهذه اللوائح تقر القانون الضريي الأمريكي (القسم 482) ٥6؟‏ 188 والذي يعطي 
اللصلحة السلطات الكافية لتحديد الدحل الخاضع للضريبة بالنسبة هذه الش ر كات الخاضعة لقانون 
الضرائب حتى تعكس الدحل الحقيقي هذه الش ر كات . ويسري مفعول هذه اللوائح اعتبارا من 
عام ٠۹۹ ٤‏ وذلك بالنسبة لسنوات الضريبة وال تبدأً عادة بعد ٦‏ أكتوبر ۱۹۹٤‏ » وتحل محل 
اللوائح المؤقتة ال تم إصدارها في يناير .١۹۹۳‏ وللشركات دافعة الضرائب حق الخيار في تطبيق 
لوائح أسعار التحويل المحددة بالقسم ۸۲> وذلك قبل تاريخ سريانها. وترى الباحثة أن هذه اللوائح 
النهائية تميل إلى المرونة» نما يعن أن كثيرا من الشركات متعددة الجنسية الأمريكية سوف تطبق 
لوائح أسعار التحويل النهائية وذلك قبل سريان مفعوهاء بحيث تنوافق مع اللوائح المؤقتة الي حلت 
محلها اللوائح النهائية . 

- في ٠‏ يوليو ٩٤‏ أصدرت مصلحة الإيراد الداحلي تعديلات قي 6662 5٠٥‏ 188 لكي 
تتلاءم أكثر مع لوائح 482 $6 188 النهائية . وعلى الرغم من أن لوائح الغرامات في القسم 6662 
قد تم تعديلها قي الفترة الأحيرة فقط» فإنها لا تزال تحتفظ أيضا بتاريخ بدء سريان مفعوها الأصلي 
والذي يبدأ في ٩۳/٠١/١١‏ حيث بمثل ذلك بدء السنة الضريبية . 


أما قي أوربا فقد قامت الحكومة النرويجية على سبيل المثال بإعداد ترتيبات مع أربع ش ر كات 
أجنبية للطاقة» وعقتضاها تم ربط ضريبة الدحل عن طريق الاتفاق بين السلطات الضريبية وبين 
الشركة وليس عن طريق القواعد الحاسبية امتعارف عليها في ربط الضريبة. فهذه الشركات تقوم 
باستيراد معظم المواد الخام اللازمة لالإنتاج من الخارج» وتقوم بالاستفادة من الطاقة الكهربائية 
الرحيصة نسبيا في هذه الدولة» ثم تقوم بتصدير إنتاحها للخارج» ومن الطبيعي أن تكون أسعار 
التحويل المستخدمة للمواد الخام وللانتاج التام هي العامل الحدد للدحل الخاضع للضريبة . لذلك 
فإن الحكومة النرويجية إذا ما تبين ها أن أسعار التحويل لا تؤدي إلى ظهور الدحل المناسب للنشاط 
المبذول داحل حدودها فإنها تتدخل بإعادة توزيع دحل الشركة بين نشاطها الإقليمي ونشاطها 
الحارجي . ) 265-267.صص ,1996 (Sayer, 1995, pp.19-21; Greenhill et al,‏ 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة TTA‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن المعهد التنفيذي للضرائب وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
التابعة للأمم المتحدة قد اتفقا على منهج معين يتمثل قي ضرورة تعديل أسعار التحويل أو تعديل 
النتائج المالية المعدة بواسطة هذه الشركات التابعة . كما أن هذا المعهد يشجع هذه المنظمة على 


(Bergguist, 1995, pp.40-42; Norman, 1980, p.27 ) 


أما بالنسبة لاتفاقية اجات 6411 (677-678.صp‏ ,1989 ,اه et‏ اsiز0«)v)‏ فإنها تشير إلى 
ظاهرة الإغراق وما سوف ينتج عنها من احتلاف ما بين أسعار التحويل الإقليمية وأسعار التحويل 
الدولية ثم بيان أثر ذلك على الش ر كات متعددة الجنسية وتوابعها من الناحية الضريبية . 

ومن استعراض ما سبق بمكن القول : إن الاحتلاف قي أنواع ومعدلات الضرائب يشحع 
الش ر كات متعددة الحنسية على القيام عجهودها لتخطيط عملياتها التجارية بشكل يؤدي إلى إظهار 
أغلب أرباحهاء وذلك قي الدول ذات معدلات ضرائب الدحل المنحفضة» حيث إن معرفة هذه 
الحكومات المختلفة هذه الوسيلة المتبعة من قبل هذه الشركات دفعها إلى حاولة إنجاد وسائل يمكن 
عن طريقها استلام حصتها المشروعة والعادلة من ضرائب الدحل . (عفیفي» ۱۹۸۷» ص )۳۷٤‏ 
(الفیومی۰ ۰۱۹۸۲ ص )۱٤١‏ (هورنحون» ۱۹۹۳» ص ص ۲۸۸-۲۸۷) 

إلا أنه يحب ألا يغيب عن الذهن أن هذه الش ركات تكون لديها الخبرة التجارية الي تفوق 
خبرة دول الاستثمار المختلفة » وبالتالي سوف يكون من الصعب على هذه الدول السيطرة على 
هذه الش ر كات بصورة فعلية > حيث إن الميزانيات المالية لبعض هذه الش ركات قد تفوق ميزانيات 
عدة دول » فوحود نفوذ هذه الشركات في عدة دول يؤدي إلى حدمة مصالحها وليس بالضرورة 
الصاح الوطنية هذه الدول . 


إلا أنه بالرغم من هذا النفوذ فإن هذه الش ر كات تواحه العديد من المشاكل وخحصوصامع 
الجهاز الضريي في الدول المضيفة للاستثمار وال تتمثل أهمها فيما يلي : 


أ - مشكلة التغيرات في أسعار صرف العملة 

ففي حالة قيام الشركة الأم بتصدير المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية لشركاتها التابعة 
العاملة قي إحدى الدول المضيفة للاستثمار» وحدث تغير في أسعار صرف العملة أدى إلى ارتفاعها 
بالنسبة للتوابع » فإن ذلك يعي أن تتحمل هذه الش ركات فروق أسعار صرف العملات الأجنبية 


نتيجة قيامها بسداد قيمة المواد الخام المستوردة بعملة الشركة الأم . (آل هاشم» ۰۱۹۸۲ ص ص 
(Rodringuez, 1978, pp. 51-54) (1V1=1۷ +‏ 

وني هذه الحال فإن الشركة الأم تتحمل عبء التغيير ق أسعار صرف العملة وذلك خحصما 
من أرباح الشركات التابعة اء وذلك باعتبار أن فروق صرف العملة قي هذه الحالة تعتبر من 
الأعباء الإضافية ال تؤثر على نتيجة أعمال الشركة التابعة» وحصوصا في حالة اعتمادها على 
استيراد مستلزمات الإنتاج من الغارج بنسبة تزيد عن المستلزمات الحلية . 

وهذا ولاشك سوف يؤثر على الوعاء الضريي ها » نما يعنى أن الضريبة المستحقة تكون 
مرتبطة بطريقة تحديد سعر التحويل . 

بجانب ذلك فإن هناك مشكلة أحرى قد تواحه الشركات التابعة العاملة معصر - على سبيل 
امال - واليّ تتمثل في وحود مخزون سلعي حول إليها من الشركة الأمريكية الأم ويقيم بالدولار 
الأمريكي على سبيل المثال» وقد تم ترجمته بسعر الصرف الجاري للجنيه المصري مقابل الدولار 
الأمريكي وقت إقفال الحسابات الختامية وإعداد الميزانية العمومية » وقد حدث انخفاض لي سعر 
صرف الحنيه الملصري مقابل الدولار الأمريكي . ونتيجة لما سبق فإنه سوف يتب عليها وحود 
فروق إعادة ترجة المخزون السلعي» فهل هذه الفروق تعتبر واقعة منشئة للضريبة وبالتالي تخضع 
للضريبة على أرباح شر كات الأموال أم لا؟ 

وهذا يعي ولاشك من وحهة نظر الباحثة أن أي تغير في أسعار التحويل سوف يتأثر ولا 
شك بالتغير قي أسعار صرف العملات نما قد يؤدي إلى إرباك هذه الشركات عند تحديد الوعاء 
الخاضع للضريبة - بالإضافة إلى صعوبة إجحراء المقارنات بين الشركات التابعة بعضها البعض» وبين 
هذه الش ر كات والشركة الأم- وذلك نتيجة للتغيرات المستمرة في أسعار صرف عماة الدولة 
المضيفة للاستئمار مقابل عملة الدولة ال بها الشركة الأم ووفقا لقوة أو ضعف سعر الصرف لعملة 
الدولة الي بها الشركة الأم (ويطلق عليها العملة الوظيفية) . 

وبالتالي فإن أسعار التحويل سوف تتأثر وتنقلب ما بين الارتفاع والانخفاض وفقا هذه 
التغيرات نما يؤثر ولا شك على أرباح الشركات التابعة وعدم ظهورها بقيمتها الحقيقية» مما قد 
يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل بين هذه الشركات والسلطات الضريبية. (الفيومي» ۹۸۲٠ء‏ 
ص 4 ۱( )20 (Edgar, 1977, p.‏ 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة E3‏ 


لذلك فإن هذه المكاسب أو الخسائر الناشئة عن هذه التغيرات من فة إلى أحرى يجب أن 
توضع قي الحسبان عند تحديد صافي الدحل حلال الفترة الحاسبية الي تم فيها هذا التغير حتى يتم 
التحاسب الضريي على اُساس سلیم .( 6 .م ,1981 ,۴۸58) 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية نحد أن النظام الضريي الأمريكي ينص على أنه طالما تحقق 
ربح من وراء عملية التحويل فإن هذا الربح يخضع لضريبة الدحل الأمريكية وذلك عند ورود 
القوائم المالية من الش ر كات التابعة وإعادة تصوير القوائم المالية الموحدة للمحموعة ككل . 

أما بالنسبة هذه المشكلة في جمهورية مصر العربية فإن هناك عدة آراء (عامر» وآحرون» 
٠‏ )+ ص ص ١١-١١‏ ) (الكتاب الدوري رقم )٠١‏ » منها : 
® رأي اللجنة الفنية للنظام الحاسبي الموحد : ترى أن يتم تعديل المكون الأحبي الذي تتضمنه 
الالتزامات طويلة الأحل القائمة في ۸۷/٠۷۹ء‏ مع ما يقابلها من المخزون من المستلزمات السلىة 
ال استخدمت هذه الالتزامات ق تمويلها على أساس سعر الصرف المعلن للعملة متضمنا العلاوة 
طبقا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارحية رقم ٠٠٦۷‏ لسنة ۸٥‏ والقرارات الوزارية الي تصدر 
معدلة له» وكذا كافة أعباء تدبير العملة مع تسوية نصيب الحزء المستخدم من المخزون من تكلفة 


تعديل تكلفة الملكون الأحبي المشار إليه على حساب مصروفات سنوات سابقة . 


® رأي الميئة العامة للاستغمار/قطاع الخبرة الحاسبية ؟ يتم إعادة تقييم المخزون السلعي المقوم 
بعملات أجنبية ثي تاريخ تصوير الميزانية طبقا لسعر الصرف في تاريخ إقفال الميزانية مع ترحيل 
فروق العملة المدينة إلى الجانب المدين من ح/أ . خ وعمل مخصص لتقويم العملات الأجنبية إذا 
كانت فروق العملة دائنة . 
® رأي قانون الشر كات المساهة رقم ٠١١‏ : تقضي اللائحة التنفيذية لقانون شر كات الأموال 
رقم ٠١۹‏ لسنة ٠۸‏ بإعادة تقييم المخزون السلعي المقوم بالعملات الأجنبية وترحيل فروق العملة 
الناتحة عن عملية التقييم إلى ح/ أً. خ ويتم تقبيم المخزون السلعي قي حالة فروق تكاليف تدبير 
العملة كما يلي : 

١‏ - اللجنة الفنية الدائمة للنظام الحاسبي الموحد : تحمل فروق تكاليف تدبير العملة على 
حساب تعديل تكلفة المكون الأجبي المشار إليه آنفاء وتتم تسوية نصيب الجزء المستخدم من 


۲ سهام محمد على حسن 
الملحزون (من تكلفة تعديل تكلفة المكون الأحبي ) المشار إليه على حساب مصروفات سابقة . 

۲ - الميعة العامة للاستشمار/قطاع الخبرة المحاسبية : بالنسبة للفروق المدينة لتدبير العملة الناشفة 
عن سداد الالتزامات بسعر صرف يزيد على سعر الصرف وقت التعاقد» تتطلب تحميل الفروق 
على حسابات المنشأة موافقة الجمعية العمومية . 

۳ - قانون شر كات الأموال رقم ٠١۹‏ لسنة ۸١‏ : وقد اعتبر القانون فروق تكاليف تدبير 
العملة أحد بنود حسابات النتيجة الحققة تحت اسم "فروق تقييم العملات الأحنبية" وتدرج ي 
المرحلة التالية من الحساب الختامي . 

ويرى (عامر» وآخحرون» »۱۹۹١‏ ص١١(‏ أن الحل الملائم لمعالجة هذه المشكلة يكون عن 
طريق استخراج فروق أسعار الصرف النابجة عن احتلاف أسعار الصرف قي تواريخ الشراء عن 
سعر الصرف قي نهاية السنة المالية مع استخراج معدل تصحيح لكل وحدة من العملات الأحنبية» 
ثم يتم تعديل تكلفة كل من المخزون وتكاليف الإنتاج وتكاليف المبيعات ما بخص كل بند من هذه 
البنود . 

وبناءٌ على هذا الرأي فإن : 

- فروق أسعار الصرف الي تخص المخزون السلعي المحول من الخارج يجب أن يعدل المخزون 
بها ( باستخدام معدل التصحيح) واعتبارها أحد حسابات الميزانية . 

- تعديل تكلفة كل من مستلزمات الإنتاج وتكلفة البضاعة المباعة باستخدام معدل التصحيح 
واعتبار ما يقابلها أحد حسابات النتيجة ويمتل تصحيح تكاليف مستلزمات الإنتاج أو تكلفة 
البضاعة المباعة . 

- الالتزام بالعملات الأجنبية الناشئة عن شراء مستازمات إتتاج أو بضائع يحب تعديله 
بأسعار الصرف في نهاية السنة المالية واعتبار ما يقابل هذا التعديل من فروق أحد حسابات 
الميزانية. 

- فروق أسعار الصرف الناتجة عن سداد الأقساط للالتزام بعملات أحنبية قي السنة الحالية 
تعالج كإحدى حسابات النتيجة . 

ومن وجهة النظر الضريبية يقترح أن تعدل أحكام قانون الضرائب على الدحل بحيث تشمل 
التعديلات ما يلي : 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة YEY‏ 
أولا : فروق تدبير العملات الخاصة بسداد قيمة السلع الحوألة بعملات أحنبية - تكون قي 
صورة التزام على الش ر كات التابعة - من الشركة الأم إلى توابعها واليَ تعامل ضريبيا كإحدى 
حسابات النتيجة . 
ثانيا : فروق أسعار الصرف النابجة عن ترجة المخزون - الأحبي والالتزامات الناشئة عنه- 
بعملات أحنبية تعامل كإحدى خحصوم الميزانية. وترى الباحثة أنه بحب أن يتم قفله في حساب 
الاحتياطي الخاص إن وحد» أوفى حساب الاحتياطي العام وذلك قي حالة اتباع الشركة الطريقة 
الجارية عند ترجمة قوائمها المالية . 


ثالثا : فروق أسعار العملة ال تخص مستلزمات الإنتاج ( إحدى مكونات السلع الحولة من 
الخارج ) وتكلفة المبيعات تعامل كتصحيح لتكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة البضاعة المباعة . 


ب = مشكلة تحقق الخسائر 

حاول فيتسوس (205-207 .ص ,1970 ,sمءانه۷)‏ صياغة نظرية لأسعار التحويل قي الحالات 
ال تحقق فيها الش ر كات متعددة الجحنسيات خحسائر من عملياتها ق دولة الشركة الام . 

وهو يرى أنه نتيجة لضخامة التكاليف غير المباشرة وكذلك المصروفات الخاصة بالأبحاث 
والتطوير» فإن هذه الشركة سوف تسعى إلى المغالاة في تقدير أسعار صادراتها إلى ش ركاتها التابعة 
أو تسعى إلى تخفيض أسعار وارداتها منها. وهذا بلا شك يؤدي إلى تخفيض وهمي في الأرباح 
بسبب هذه الخسائر وهي تسعى من راء ذلك إلى تخفيف أو عدم الخضوع للضرائب الحم ركية أو 
ضرائب الدخحل . (182 .م ,1982 (ang,‏ 

ويرى سانحايا ((176-177 .صم ,197 ,aرهزصه؟)‏ أن النظرية السابقة مقيدة الاستخدام ومحددة 
التطبيق » حيث إن حافز استخدام أسعار التحويل هنا يعتبر وسيلة لتخحفيض العبء الضريي» والذي 
سوف يوجد فقط إذا كانت حكومة الشركة الأم وال تحققت فيها الخسائر لا تسمح بخصم هذه 
ا لخسائر من الفزات المالية المقبلة» وال يتم فيها التحاسب الضريي ما بين الشركة الأم والسلطات 
الضرببية . 

وقد تتحقق الخسائر أيضا في حالة الدول المضيفة للاستثمار وال تعاني من ارتفاع معدلات 
التضخم بها حيث إن رفع أسعار تحويل الصادرات منها يصبح أمرا مقلقاء فإذا كانت المنتحات من 
النوع الذي يتحمل رفع سعره ليا فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق أرباح علية غير عادية وبالتالي 


NES‏ سهام حمد على حسن 


تحمل ضرائب غلية أكبر من المعتاد وظهور احتمالات الخسارة نتيجة تدهور قيمة العملة أو منع 


وا 


ج - مشكلة التضخم 

أما بالنسبة لرفع أسعار التحويل للواردات قي هذه الدول ( ذات معدلات التضخم المرتفعة ) 
فإن هذا الارتفاع يعتبر إحراء غير مقبول نظرا لأنه سوف يؤدي إلى زيادة مساوئ التضخم ويؤدي 
إلى حدوث خحسائر. أي أن التضخم المالي الناتج عن انخفاض القوة الشرائية للنقود له تأثير ولا شك 
كبير على أسعار التحويل وال تؤثر بدورها على التقارير الحاسبية ومدى منفعتها للطوائف المتعددة 
اللستفيدة من هذه التقارير ومنها مصلحة الضرائب . فإذا كانت هذه الأسعار في تغير مستمر من 
فترة إلى أحرى فإن قيمة هذه التقارير تكون قليلة ومنفعتها طمذه الطوائف ضئيلة للغاية وهذا بسبب 
أن نتائج الأنشطة التجارية هذه الش ركات ستكون وهمية ومبنية على أسس ومقاييس غير حقيقية 
بالنسبة لمركزها المالي . وهذا يؤدي إلى أن الدحل الخاضع للضريبة لا يمل الواقع ولا الحقيقة نما 
يؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل بين السلطات الضريبية وهذه الشركات. بالإضافة إلى 
صعوبة إحراء المقارنات بين التقارير الختامية قي هذه الش ر كات بصورة دقيقة وصحيحة من سنة إلى 
أحرى أو بين الشر كات المختلفة ق الدول المحتلفة وال توحد بها التوابع نظرا لاحتلاف معدلات 
التضخحم المالي فيها ومدى أثره على انخفاض القوة الشرائية للنقود. (آل هاشم» ۱۹۸۲» 


ص ص٤ )۷٥-۷‏ (آل ھاشم›» ۱1۹۸4› ص ۰"( )223 .ص ,1991 (Balkaoui,‏ 


د = مشكلة تحول الأرباح الحققة من داخل الدولة المضيفة للاسننمار إلى الحارج (عفيفي» 
۷ ص٦‏ ۳۷) (توماس» ۱۹۹۰» ص ص۱۷٤ )٤۱۸-‏ (74.م ,1973 ,«2صاuطS)‏ (آل هاشم» 
۲ ص1۷( )20 (Edgar, 1977, p.‏ : 

في كثير من الأحيان قد تقوم بعض الدول بسن القوانين الي تحد أو تمنع تحويل أرباح 
الشر كات متعددة الجنسية إلى الخارج لسبب أو لآحر» ولكن أمكن هذه الشركات التغلب على 
هذه المشكلة عن طريق رفع أسعار تحويلاتها إلى توابعها بحيث تخفض من حجم أرباحها الخاضعة 
للضريبة في دولة الاستثمار . إلا أن هذا الأسلوب لا يخلو من العيوب لأنه سيزيد من صعوبة موقف 
فرع الشركة التابعة في الدول المضيفة للاستشمار في مواحهة المنافسة مع الشركات الأحرى . كما 


أنه سيؤدي إلى صعوبة تقييم أدائها على أساس الأرباح الحققة حيث إن المديرين للشركة الأم سوف 
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يفخحرون بارتفاع معدلات أرباحهم» في حين أن مديري التوابع يصبحون غير متعاونين وينصرفون 
عن أداء أعماهم بصور غير مناسبة وذلك نتيجة أن أرباحهم الظاهرة ق القوائم المالية تكون 
منخفضة بصورة غير حقيقية نتيجة استخدام أسعار التحويل كوسيلة لتهريب الأرباح الحققة 


للحارج وال تمنع قوانين الدولة تحويلها. 


٠-١‏ أسعار التحويل والإدارة في الشركات متعددة الجدسية 

إن الاخحتلافات الكبيرة بين الدول بعضها البعض والتي كثيرا ما يصعب التوفيق بينها تؤدي 
إلى تعقيد عملية التسعير دوليا . والسؤال الذي يطرح نفسه على المناقشة الآن هو: كيف يمكن 
التوفيق قي ظل سياسة أسعار شاملة موحدة ؟ فعلى الرغم من أن تطبيق سياسة اللام ر كزية وفائدتها 
في اتخاذ ختلف القرارات ومنها القرارات المتعلقة بأسعار التحويل وما تتطلبه من ضرورة الحصول 
على معلومات عامة وكافية عن الأسواق الخارحية والفوائد الموزعة إلا أنها قد تؤدي إلى مزايا 
ınkyة (Zakie, 1991, p. 1) . Alleged‏ 

إلا أنه لا يكن أن نتوقع حلولا بسيطة وسهلة لكل هذه المشاكل حيث يجب النظر إلى 
الظروف الخاصة بكل دولة من وجحهة عالمية» وقد يستدعي ذلك اتخاذ قرارات قد تبدو غير منطقية 
من وجهة النظر الحلية . وتمتل هذه النظرة العالمية للمشاكل المبدأ الأول في تحديد أسعار التحويل 
اة 

كذلك يجب الأحذ قي الاعتبار أيضا عند اتخاذ القرارات العوامل غير الملموسة وال تنشاً من 
ظروف عدم التأكد وعنصر المخاطرة الحيطة بكل سوق أجنبي» وذلك بالإضافة إلى العوامل 
الملموسة » والمقصود من ذلك أنه عند إدراك العوامل الملموسة فإنه جب ألا يصرف اهتمامنا عن 
العوامل غير الملموسة حيث إن هذه العوامل الأحيرة تأحذ أهمية فائقة في تحديد أسعار التحويل »› 
وبالتالي تنعكس بوضوح على أعمال الش ركات متعددة الجنسية ولذلك فإنه يجب عدم إهماها بأي 
حال من الأحوال . عند تحديد أسعار التحويل على المستوى الحلي أو الدولي على السواء . 
(عفیفي» ۱۹۸۷ص ص۳۷۱-۳۷) 

ولتحديد هذه الأسعار فإنه يوحد العديد من الطرق ال حكن استخدام إحداها أو مزيجا منها 


وذلك بناء على عدة عوامل منها : 


- حطة تكلفة الإنتاج بالشركة (تشتمل بجانب تكلفة الإنتاج تحديد خحطوط الإنتاج 


(Balkaoui, 1991, pp. 220-221( . بالشر كة)‎ 


- اهيكل التنظيمي . 

- محال العمليات الخارحية وغيرها . 

ويرى هويلر إماءه1ط۷ أن هناك عدة طرق لتحديد أسعار التحويل في الشركات متعددة 
الجنسية» وذلك عندما تكون هناك احتلافات في نسب العائد المقرر بين الشركة الأم والش ر كات 
التابعة هما. لذلك فإن إدارة الشركة الأم تواجه مشكلة تحقيق التوازن بين العديد من الاعتبارات 
المتصارعة وال يجب أحذها قي الحسبان عند تحديد أسعار التحويل منها (.ص ,1992 Eiteman, et al‏ 


: (Mostafa, et, al 1982, pp. 465-474) (401 


وام الال:: 

- الضرائب الجمركية وكذلك ضريبة الدحل حيث إن مبالغ الضريبة سوف تكون محتلفة . 

- العائد على مساهمات الشركاء في الش ركات المشتزكة . 

- القوة التفاوضية للمحولين . 

- وكذلك المواقف للمالية هذه الشركات . 

وتلعب إدارة هذه الشركات دورا أساسيا في وضع ومراحعة أسعار التحويل - سواءٌ على 
مستوى الشركات الحلية أو الش ر كات متعددة الجنسية» إلا أنه يلاحظ أن تدحل الإدارة في 
الشر كات الحلية يكون أكثر من تدخلها قي الش ر كات متعددة الجنسية - حيث تتبع في ذلك المنهج 
أو الأسلوب الإداري (14-15 .صص ,1982 (Goldberg, et al 1995, pp. 45-46.) (Owens,‏ 
(Cowen, 1979, pp. 17-21) (A.A.A. 1979, pp. 15-44) (Ballkaoui, 1991, pp. 14-15)‏ « أو 
تلجأ إلى استخدام المدحل أو المنهج الاقتصادي » أو تستعين بالأساليب الرياضية والكمية لتحديد 
بغار التحويل . )145 Henaidy, 1981, pp.) (Petty,1972, pp. 74-84 ) (Bernhard, 1968, p.‏ 


. (Moustafa, et al 1982, pp. 62-474) (53-62 


وستناقش الباحثة أهم الطرق المستخدمة ق تحديد أسعار التحويل وذلك على المستوى 
الإداري بايجاز (شحاته» ۰۱۹۹۱ ص ص۹١۲-٠٠٠)‏ 
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أولاً : طريقة التكلفة الكلية زائد هامش الربح ؟ )34-42 .صم ,1980 Arthur,) (Heraidy,‏ 
2 .م ,1970) إن تحديد أسعار التحويل على أساس هذه الطريقة قي حالة عدم وجحود سعر سوق 
للمنتج الوسيط ثل الطريقة الأكثر استخداما بين الش ر كات وتتمثل أهم مزايا هذه الطريقة قي : 

- سهولة الحصول على المعلومات حيث إن التكلفة الكلية قابلة للتحقق . 

- سهولة الفهم من حانب إدارة الشركة الأم وشركاتها التابعة . 

- سهولة إعداد التقارير الداحلية . 

- انسجامها مع سياسات تسعير الأسواق . 

أما بالنسبة للجوانب السلبية فيها فتتمثل في الآتى : 

- عدم وجود الباعث على الرقابة على التكاليف . 

- إن التكلفة الكلية قد تشتما على عناصر الإسراف والضياع الناتحة عن عدم كفاءة الأداء 
في الشركة الحول منها. 

- إن أسلوب توزيع التكاليف غير المباشرة يفتقد إلى الموضوعية» ومن ثم فإن احتساب 
هامش الربح كنسبة من التكلفة الكلية ثل مكافأة لعدم الكفاءة والموضوعية. وذلك على الرغم من 
إمكانية الاعتماد عليها لرفع مستوى حاية مخرحات الشركة» وذلك بتضخيم التكلفة من خلال 
المغالاة ق أسعار تحويل الواردات إلى الشركات التابعة نما يساعد إدارة الشركة على تحويل وتهريب 

- كما تعد هذه الطريقة سلاحا قويا قي أيدي الشركات متعددة الجنسية لاضغط به عند 
المساومة على حقوق الامتياز وإبرام الاتفاقيات مع الدول المضيفة للاستثمار وال قد لا تكون ملمة 
بھا. 

انيا : طريقة أسعار السوق (موسى»› ۱۹۷۲ ص ص 4۷-۹) (.صص ,1977 Horgen,‏ 
680-1) بمثل سعر التحويل وفقا هذه الطريقة بالقيمة السوقية للمنتج أو الخدمة وهو يعكس 
التكلفة المتوفرة والناتجة عن العملية الداحلية. وتحقق هذه الطريقة العديد من المزايا منها : 
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- تمكين الشركة الأم من اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد حجم الإنتاج الذي يتم تحويله من 
الشركة الأم إلى شركاتها التابعة . 

- تقليل القدرة البيعية والتوزيعية . 

- تقييم أداء هذه الشركات وفقا لمؤشرات مالية يتم إعدادها باستخدام البيانات المتعلقة 
بأحدث الأسعار للعناصر المستنفدة ق العمليات الإنتاحية مع تحديد القيم الحقيقية هذه العناصر عند 
تحديد أسعار التحويل بين الشركة الأم وش ركاتها التابعة . 

- تساعد على تحقيق اللامركزية في اتخذ القرارات حيث تسمح لكل من الشركة الأم 
وشركاتها التابعة باتخاذ القرار الذي تعتقد أنه ق مصلحتها . 

بالإضافة لذلك فإن هذه الطريقة تعتبر من أفضل الأسس الي بعكن الاعتماد عليها عند تقيسم 
أداء الشر كة البائعة مقارنة بأداء الشر كات المنافسة» و بالشكا الذى يساعد تخفيض التكاليف 

ر ر ب حخفیض 

المتعلقة بالمنتج الوسيط نما يؤدي إلى ارتفاع كفاءة أداء الشركة البائعة . 

إلا أنه بالرغم من هذه المزايا فإن هناك العديد من حوانب القصور فيها : 

- إن أسعار السوق المتعلقة بها قد يكون من الصعب الحصول عليها حصوصا في تلك 
الظروف الي قد تختلف فيها مواصفات المنتج الوسيط عن تلك الخاصة بالمنتج الذي يباع في 
السوق » وقد لا يحقق سعر السوق المعدل قي هذه الحالة أهداف الإدارة . 

الغا : طريقة السعر التفاوضي ( طريقة مدى الذراع) Greene,1970, p.23; Michael,)‏ 
pp.6-10; Mclachاon,1980, CA23/A1-A2‏ ,1980) : يوجحد في الأدب الحاسبي العديد من 
التوصيات الي توصي باستخدام هذه الطريقة» ويتم تحديد السعر هنا من قبل إدارات البيع والشراء 
بالفروع أو التوابع المحتلفة وموافقتها على السعر وق هذه الحالة يكون كلا الطرفين المتفاوضين 
راضيًا » أو يكون هذا السعر ملائما هما .ويتم ذلك ق حالة وحود سوق مفتوحة. وعند استخدام 

- أن یکون للمنتج الوسيط سوق حارحية وللمتفاوض الحرية الكاملة للتعامل الخارحي . 

- أن يتم أحذ موافقة الإدارة العليا على إحراء التفاوض والمساومة . 

- أن يتوافر للمتفاوضين القدر الملائم من المعلومات والبيانات المتاحة عن السوق . إلا انه 
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يلاحظ أن السعر الحدد وفقا هذه الطريقة يتم تحديده بدرحة كبيرة وفقا للقدرة التفاوضية 
مدن 

وقي دراسة تمت قي الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن معظم الشر كات الأمريكية تستخدم 
هذه الطريقة عند تحديد أسعار تحويلاتها. وقد ذكر أحد المشتركين في هذه الدراسة أن هذه الطريقة 
يتم استخدامها من قبل الش ركات لتحقيق التوافق بين الأطراف الثلاثة التالية : 


- سلطات الجمارك وال تسعى إلى منع ومكافحة التهرب الحم ركي . 
- السلطات الضريبية وال تسعى إلى منع ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من حانب 
الش ركات والمستشثمرين دافعي الضرائب . 


- احتياحات حلة الأسهم تي كل من الشركة الأم وتوابعها . 
وهذا يتطلب ولا شك من الشركة عند اتباع هذه الطريقة أن يكون سعر التحويل المحدد 


رابعاء استخدام النماذج الرياضية والكمية في تحديد أسعار التحويل :(,1991 ,iا8a1)a0‏ 
pp. 206-236; Petty, et al 1972, pp. 74-84; Mostafa, 1982, pp.17-27; Henaidy, 1980, pp.‏ 
55-3) وهي تهدف إلى الوصول إلى بحموعة من القيم أو أسعار الظل واليّ يكن استخدامها يي 
تحديد أسعار التحويل للمنتجات (أو الخدمات) المحولة من الشركة الأم إلى توابعها والمهدف من 
استخدام هذه النماذج تحقيق عدة مزايا هذه الش ر كات منها : 

- تحاول هذه النماذج أن تأحذ في حسابها التغيرات الي تحدث ف الظروف الحيطة بهذه 
الش ركات وبحيث تكون متغيرات النموذج متمشية دائما مع ظروف الواقع . 

- تحاول هذه النماذج مراعاة مبدأً استقلال إدارات مراكز الربحية دون إخلال بأهداف 
الإدارة العليا حصوصا قي الشركة الأم . 

- إن الاعتماد على سعر السوق أو سعر الظل باعتبار أيهما بعشل تكلفة الفرصة البديلة ق 
النماذج الرياضية أو الكمية قد يؤدي إلى خلق حافز لإدارة الشركة البائعة أو المشتية أو كليهما 
لتطوير طريقة التصنيع أو لزيادة الإنتاج . 

- نتيجة شموما وإمكانية وضعها للعلاقات المتعددة التبادلية بين الشركة الأم وش ركاتها التابعة 
فإن ذلك يمكنها أن تأحذ في الاعتبار معظم متغيرات المشكلة قي وقت واحد . 
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- كما أنها تأحذ في الاعتبار فرض ندرة الموارد المتاحة قي الشركة الأم أو قي إحدى توابعها 
وذلك عند تحديد أسعار التحويل. ويرى بيرهارد (145.ص ,1968 ,ل۲ةطإ86) أن الربح من المنتجحات 
الداحلة في البرنامج الأمثل بمكن إرحاعه إلى ندرة الموارد المتاحة قي الشركة والمستخدمة في عملية 
الإنتاج. كما أنه يجب أن تحمل التوابع بقيم هذه الموارد المحددة نتيجة استخدامها وال تتمثل في 
سعر الظل باعتباره نمثلا هنا لتكلفة الفرصة البديلة وال بمكن الحصول عليها بإيجاد أو استخراج 
ا لحل الأمثل للمشكاة . 

من استعراض ما سبق حكن للباحثة أن تستنتج أن هذه الطرق تعجز عن تحديد أسعار 
التحويل المثلى » وذلك نتيجة ما يلي : 

- تعدد الأهداف وتعارضها وال ترغب معظم الش ر كات متعددة الجحنسية في تحقيقها» حيث 
إنها لا تسعى فقط إلى تلبية أهداف عمليات الرقابة الإدارية وال اصطلح عليها الأدب المحاسبي 
والمتمثلة قي ضرورة مواءمة الأهداف بين إدارة الشركة الأم وإدارة الش ر كات التابعة هماء وإزالة إي 
تعارض بين أهدافهم وتقييم الأداء وتحقيق الاستقلال الذاتي داحل التوابع. كما أنها تسعى إلى تدنية 
إجمالي العبء الضريي على مستوى الشركة ككل وذلك بنقل أرباح شركة تابعة إلى أرباح شركة 
تابعة أحرى خاسرة » أو اخحتيار الشركة التابعة الي تعمل قي دولة يكون معدل الضريبة فيها 

- محاولة الشركة الأم أو توابعها تنب المشاكل أو القيود الاقتصادية أو السياسية الي 
تفرضها دولة الاستثمار على الش ر كات الأحنبية العاملة على أرضها . 

ونتيجة لما سبق فإن هذه الأهداف تتعارض غالبا مع بعضها البعض وبالتالي فإنه حتى الآن ۾ 
يتم تحديد سعر التحويل الأمثل سواءٌ على المستوى الحلي أو على المستوى الدولي تما يؤدي إلى 
حدوث العديد من المشاكل وأهمها مشكلة التحاسب الضريي وما ينتج عنها من ظاهرة التجنب أو 
التهرب الضريي من حانب هذه الش ر كات باستخدام هذه الأسعار . 


١‏ -ه طرق أسعار التحويل من وجهة النظر الضريبية في الشركات متعددة الجدسية 

يقول كيم (72.م ,1979 له اه سنك أنه منذ عشر سنوات كان الالتزام بضريبة الدحل من 
العوامل المامة بالنسبة للش ر كات متعددة الجنسية» لكنه اليوم يعتبر ق عالم الأعمال الدولية أحد 
العوامل العديدة ال يجب أن تأحذها هذه الش ر كات قي حسبانها حصوصا عند صياغتها استراتيجية 
تحديد أسعار تحويلاتها . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة cC‏ 


وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية (آل هاشم» ۱۹۸۲› ص٠۷‏ ۱) ).صم ,1996 Kafka, ef al‏ 
270) (34 .ص ,1996 )An0nymous,‏ من أوائل الدول في العام الي أعطت اهتماما كبيرا 
للتحاسب الضريي لمواحهة الممارسات غير القانونية باستخدام سياسات أسعار التحويل من قبل 
الش ر كات متعددة الجنسية . 

ومع ذلك فإن هناك العديد من الدول الأحرى (24-26.م ,1104),1996) الي سنت لنفسها 
قوانين تلائم أحواها الاقتصادية وتعمل على منع مثل هذه الممارسات ومنها حنوب أفريقيا والنرويج 
وفرنسا وغيرها . غير أنه من الملاحظ أنه حتى الآن لم يستقر الوضع بعد على الحل الأمتل لمشكلة 
أسعار التحويل هذه الش ركات حتى من خلال الاتفاقيات الي تبرم ما بين الدول وبعضها البعض . 

وحتى لا تستخدم أسعار التحويل كوسيلة لتلاقي العبء الضريي من قبل هذه الشركات » 
عمدت بعض الدول إلى استحداث وإصدار قوانين تمنع هذه الممارسات» وذلك كمايي الولايات 
المتحدة الأمريكية على سبيل المثال » فإن هناك إدارة كاملة ق النظام الضريبي الأمريكي مثلة تي 
مصلحة الإيراد الداحلي - 482 5٥٥‏ 188 - وهي خاصة بتنظيم الأوضاع الضريبية والتحاسب 
الضريي الدولي قي حالة قيام مبادلات دولية يكون أحد الأطراف فيها شركة أو منشأة مسجلة في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


وقد تبنت بعض الدول المتقدمة قوانين ضريبية نماثلة ترتكز معظمها على استخدام أسعار 
السوق لتعديل أسعار التحويل ما يسمح بفرض الضرائب على الدحول الحقيقية الناتحة عن 
التحويلات والمبادلات مع الش ركات الأحرى التابعة وحتى غير التابعة مع الشركة الأم . 

وإذا قامت بعض هذه الش ر كات .مخالفة قوانين الضرائب فإن ذلك يودي إلى حدوث خلاف 
مع السلطات الضريبية . وني حالات كثيرة يكون النزاع حول الممارسات غير القانونية هذه 
الش ر كات باستخدامها أسعار تحويلاتها (عوض الله» ٤۱۹۹ء‏ ص٠۱۸)‏ وكان فيصل النزاع هو 
الاتفاق على وسيلة تعديل أسعار التحويل الصورية لتصبح قريبة بقدر المستطاع من أسعار السوق 
أو السعر العادل . 

وتتحدد قواعد تعديل أسعار التحويل في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدة عامة 
هي ضرورة الوصول إلى سعر السوق» وهو يتمثل في السعر الذي كان من الممكن لمنشأة أحرى غير 
تابعة أو قابضة التعامل به مع الغير في ذات الظروف وقي الأحوال المماثلة . 


وني الحالات الي يثار فيها النزاع والخلاف حول كيفية تعديل أسعار التحويل لتعبر عن 
أسعار السوق فإنه يتم استخدام أسعار تحويل للأصول الملموسة وأسعار تحويل للأصول غير 
الملموسة وال تكون مقبولة من وحهة نظر السلطات الضريبية الأمريكية واليّ تكون قي نفس 
الوقت ملزمة للش ركات متعددة الجنسية وال يحب عليها اتباعها عند تحديد أسعار تحويلاتها 
لش ركاتها التابعة العاملة بالخارج . 


٠ ٠- ١‏ طرق أسعار التحويل للأصول الملموسة الملزمة من قبل السلطات الضريبية الأمريكية 
للشر كات متعددة الجنسية ).صم ,1980 Crow, 1994, pp. 41-47; Sharon, 1995, p. 39; Jane,‏ 
24-9) : 

أولا : طريقة السعر القابل للمقارنة وغير الخاضع لتحكم أطراف المتعاملين: هذا السع 
يستخدم قي صفقات المبيعات القابلة للمقارنة مع صفقات أخحرى ويمكن أن يستشف هذا السعر 
من معاملات الش ر كات مع شر كات أخرى غير تابعة ها » حاصة إذا كان هذا السعر المقارن عن 
كمية موردة من الخامات ذات المواصفات المتقاربة بقدر الإمكان مع غيرها محل النزاع» وبمكن 
إحراء بعض التعديلات على هذه الأسعار المقارنة قبل الاسترشاد بها . 


وتعتير هذه الطريقة مفضلة الاستخدام من قبل بعض الجهات مثل : السلطات الضريبية › 
إدارة التسويق » تحقيق استراتيجيات الشركة الي تسعى إلى نحقيقها إدارة الشركة . 

ثانيا : طريقة سعر إعادة البيع أو التجزئة: وهو يعتبر الأفضل للتوزيع » أو هو أساس التسويق 
للش ر كات متعددة الجنسية» حيث يضاف هامش ربح قليل لسعر الشراى أو لا يضاف أي هامش 
(لسعر التجزئة) . ويتم تحديد السعر إذن على أساس افتزاض وحود منتج من ناحية وموزع من 
ناحية أحرى » ويفتزض أن سعر السوق هو سعر البيع إلى الموزع بعد استنزال هامش ربح الموزع 
في الأحوال الي يكن فيها تقدير هامش ربح» ويتم هذا في حالات أخرى بين شركات غير 
مسيطرة أو متحكمة قي بعضها البعض . 

ثالثا : طريقة سعر بيع محدد على أساس التكلفة مضافا إليه هامش ربح معقول يتفق عليه. 
وهذه الطريقة تعتبر مفضلة لدى الش ر كات الصناعية حيث إنه وفقا هذه الطريقة تقوم الشركة 
بإضافة نسبة معقولة إلى تكاليف الإنتاج وذلك للحصول على نسبة ربح مناسبة ها . 


أسعار التحويل في الش ر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة o۲‏ 
رابعا : طريقة الأرباح القابلة للمقارنة: وهذه الطريقة تستخدم النسبة المضافة الي يتم تعيينها 
وذلك بالرحوع إلى مستوى متوسطات الصناعة ومعدل الربح أو نسبته» والذي يجب أن يعتمد 
على مؤشرات الربح الداحلي مثل نسبة العائد . وقي حالة ما إذا كان المنتج يتميز بالندرة تي 
الأسواق فإن فرص استخدام هذه الطريقة لتحديد أسعار التحويل تكون ضغيلة . 
خامسا : طريقة تحديد السعر على أساس تحزئة افتراضية لصاف ربح الشركة الأم والشركات 
التابعة ههاء وذلك بالرحوع من صافي الربح الجزاً بطريقة عكسية إلى طريقة يتم بها تقدير الإيرادات 
لكل شر كة تابعة » ومن ثم تقدير الأسعار الي يتم بها التحاسب الضريي . 
سادسا : طرق أخحرى : يكن لممولي ضرائب الدخحل في الولايات المتحدة الأمريكية استخدام 
طرق أخحرى قي تحديد أسعار تحويلاتهم من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بخلاف الطرق 
المذكورة السابقة » واليّ تكون من وجهة نظرهم معقولة وتتناسب مع ظروفهم . 


٠-١‏ ۲ طرق أسعار التحويل للأصول غير الملموسة الملزمة من قبل السلطات الضريبية 
الأمريكية للش ر كات متعددة الجنسیات (عوض الله ٤‏ ۰۱۹۹ ص ص ۱۸۱-۱۸۰( (اe Cow,‏ 
(al, 1994, pp. 41-71; Sharon, et al, 1995, p. 36‏ : 

أما بالنسبة لتحديد أسعار التحويل ق الش ر كات متعددة الجنسية للأصول غير الملموسة من 
وحهة نظر السلطات الضريبية » فإنه يكن القول بأن طرق أسعار التحويل المستخدمة في تقييم أداء 
الإدارة أو الرقابة أو إعداد التقارير المالية هي نفس الطرق المستخدمة تقريبا ق تحديد أسعار 
تحويلات الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة من الناحية الإدارية . ولكن هذه الطرق تختلف 
من حيث الأغراض الضريبية . وتتمثل في الآتي : 

أولا : طريقة الصفقات القابلة للمقارنة وغير الخاضعة لتحكم الأطراف المتعاملين بها: وتعتبر 
هذه الطريقة مفضلة لأسعار تحويل الأصول غير الملموسة من الناحية الضريبية . وتستخدم هذه 
الطريقة في حالة الصفقات الي حكن إجحراء المقارنة بين المنتجات المنفصلة» وكذلك في حالة 
المنتجات المتشابهة أو الصناعة المتشابهة » وهي هنا تختلف عن الطريقة المستخحدمة في تحديد أسعار 
تحويل الأصول الملموسة» حيث إنها ت ركز على إمكانية المقارنة بين الصفقة ككل وليس بين المنتج 
المباع فقط . 


ثانيا : طريقة الأرباح القابلة للمقارنة: وهذه الطريقة تعتبر شبيهة بطريقة السعر القابل 
للمقارنة عند تحديد أسعار تحويل الأصول الملموسة لأن المسموح به للشركات الي تعمل في ظل 
EE E E E‏ ا 
فإن قوانين الضرائب الحديدة تقتضي بأن تكون الش ر كات الي تعمل قي نفس النشاط تمتلك ذات 
الأصول غير الملموسة ال تمتلكها الش ركات الأحرى التابعة لنفس النشاط . والتشابه قي هذه الحالة 
يعتمد على تشابه المنتج والطرق الي تستخدم بها الممتلكات (الأصول) غير الملموسة وقيود 
التعاقدات والأسواق الحغرافية بالإضافة إلى التشابه ق الصناعة الي تنتمي إليها هذه الشركات . 


ثالثا : طريقة تحديد السعر على أساس بجحزئة افتراضية لصاقي ربح الشركة الأم أو شركاتها 
التابعة : وهي طريقة مقبولة بالدسبة لأسعار تحويل الأصول الملموسة وغير الملموسة وذلك على 
الرغم من وحود اخحتلاف بينهما . 

رابعا : طرق أحرى: من الممكن استخدام طرق أحرى تكون معقولة ومقبولة وتتناسب مع 
الظروف السائدة . وذلك كما هو الحال بالنسبة للأصول الملموسة حيث إنه لا يوجحد حطوط أو 
قواعد مرشدة في الرأي . 

إلا أن الباحثة ترى أنه قد تحدث معارضة من حانب مصلحة الإيراد الداحلي وال قد تؤدي 
إلى ارتفاع قي التكاليف والأعباء هذه الش ر كات نتيجة لعدم موافقة مصلحة الإيراد الداحلي على 
الطرق المستحدمة قي تحديد أسعار تحويلات هذه الش ر كات . وهذا ولا شك يعرض هذه الش ر كات 
لعنصر المخحاطرةء وحاولة سعيها للتجنب أو التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليهاء وما زاد من 
حدة هذه المشكلة تحصيل الضريبة بطريقة التعبغة الآلية (2-43.مم )۸p0۲٤,1992,‏ وهي أن يقوم 
امول بتعبقة نموذج التحصيل عن طريق الحاسب الآلي ثم إرساله عن طريق الفاكس (هذه الطريقة 
غير الطريقة الذاتية) . وهناك طريقة أحرى هي أن يتم تعبئة اللموذج الضريبي ثم إرساله بالبريد 
الموصى عليه إلى مصلحة الإيراد الداحلي . والهدف من طريقة التعبغة الآلية هي تقليل الاعتماد على 
الأيدي العاطة وباقال لل هة لاطا وقد لإئ هتو الطريفة استحانا رفيولا سر جاب 
الجتمع الضريي الأمريكي حيث بلغ عدد الذين قاموا باستخدامها حوالي ٤٠,۲‏ مليون ق عام 
٠۰‏ وارتفع في خلال السبعة شهور الأول من عام ۱۹۹۲ إل ٠٠١,۹‏ مليون مول . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة Yoo‏ 


إلا أن الباحثة ترى أن ذلك قد يؤدى إلى ظهور مشكلة حادة عند تقييم هذه الطريقة وهي 
مشكلة التهرب أو التجنب الضريي عند استخدامها» حيث بلغ عدد الشركات والأفراد المتهربون 
من أداء الضريبة في عام ۱۹۹۰ م» >١١‏ حالة » ارتفعت في حلال السبعة أشهر الأول من عام 
۲ إلى ١١١۸۲‏ حالة تقريبا (حيث إن العدد الحقيقي لم يتم التوصل إليه) . وبناءًٌ على قرار 
من رئيس مجلس الشيوخ للشغون المالية فإنه طلب من مكتب الحاسبة العام للولايات المتحدة 
الأمريكية General Accounting Offi‏ (640) أن يقوم بعملية مراحعة وتقييم للطرق 
المستخدمة من حانب 18S‏ والمقبولة من وحهة نظرها بصفة عامة وذلك عند تحديد أسعار التحويل 
سواءٌ للأصول الملموسة أو غير الملموسة بصفة حاصة وذلك عند إحراء التحاسب الضريي مع هذه 
الشركات الي تمارس هذا النشاط سواءًٌ على المستوى الحلي أو المستوى الدولي حتى تمنع وتكشف 
في نفس الوقت عملية الاحتيال أو التهرب أو التحنب من الخضوع هذه الضرائب من حانب هذه 
الش ركات. وللحد من عملية التلاعب والاحتيال والتهرب من أداء الضريبة المستحقة على هذه 
الش ر كات فقد أو صى مكتب الحاسبة العامة (6۸0) بالاآتي (42.م ,1992 ,)0۲مR)‏ : 

- قبل تعبئة النموذج الآلي لا بد من قيام مكتب مكافحة التهرب الضريي (المكتب الجنائي) 
بفحص الموقف الضريي الاين لكل هول راء كان صا طبیعها أو اغتباريا بريد استخدام أو 
تعبغة ذلك النموذج وتحديد موقفه السابق : هل هو حالف للقانون وهل سبق له القيام بالتحايل 
على القانون أو التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه . 

- تحديد الممولين الذين رفضت إقراراتهم الضريبية من قبل نتيجة قيامهم بالتحايل أو 
التلاعب فيها حتى يتهربوا من أداء الضريبة الملستحقة عليهم أو سداد مبالغ أقل من المستحقة 
عليهم» وذلك عند استخدامهم النموذج السابق . ويتم ذلك عن طريق وضع جحموعة من الأسئلة في 
النموذج توضح ذلك » منها على سبيل الال : 

هل رفض إقرارك قي العام السابق ؟ (نعم - لا) 

في حالة الرد بالإيجاب أرحو توضيح الأسباب والمبررات من حانبك . 

- استحداث نموذج فؤلاء الممولين الذين يقومون بعملية التحايل والتلاعب ف إقراراتهم 
وكذلك الممولين الذين لم يقوموا بتعبغة النموذج وإرساله ق الوقت الحدد . 


- استحداث خحطوات لمراحعة هذه النماذج المعبأة آليا ومحاولة تقييمها وكتابة تقرير عنها 
يوضح الحوانب الإيجابية والسلبية فيها . 

نما سبق بمكن للباحثة القول بأن طرق أسعار التحويل تؤثر وتتأثر بالعديد من العوامل سواءً 
وللتدليل على ذلك فقد أعدت دراسة(24-38.مم ,1980,«ة[) في الولايات المتحدة الأمريكية على 
عينة من الش ر كات متعددة الجدسية ذات النشاط الصناعي وقد تم احتيار مائتين وعشر شركات من 
ضمن خمسمائة شر كة صناعية كبرى والي ينطبق عليها واحدة على الأقل من الخصائص التالية: 

- المشا ركة في الدراسة من مؤسسات البيع الحلية العالمية . 

- المشاركة في الدراسة من حانب من هم استشمارات خارحية . 

- هذه الش ر كات مدعمة من قبل لحنة الصادرات الأمريكية . 

وقد تم إرسال الاستبيان إلى المدير ال مالي في كل شركة» وعند جمع الاستبيان وتفريغه ونحليله 
تبين ما يلي : 

- ١ه‏ أحابوا على الاستبيان . 

٤٥ -‏ لم يبوا . 

- أن ۲ استمارة استبيان كانت صالحة للتحليل و كانت نسبتها تغل /.٥٤‏ . 

أما ال /٤٦‏ الباقية فإن : 

۸ من النسبة الباقية رفضوا الاشتزاك لأسباب خحاصة . 

ولقد أظهرت نتيجة الدراسة أن متوسط المنتجات المصدرة للخارج تمثل ١١‏ من إجمالي 
مبيعات الش ركات» وأن /.٤١‏ تمل نسبة التحويلات من الشركة الأم إلى فروعها أو توابعها 
بالخارج . 

وهكذا فإن ال ٠۲‏ شركة من الش ر كات متعددة الجنسية الأمريكية الصناعية تقوم بتحويل 


منتجاتها إلى فروعها بالخارج بزيادة قدرها ۷١‏ مليار دولار أمريكي سنويا» وهذا يعي أن /.٤٠۰‏ من 
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إجمالي التجارة العالمية تحدث بين الأطراف ذات العلاقات المتداحلة. وأن 4۷ من القرارات 
امتعلقة بتحديد طرق أسعار التحويل قد تم اتخاذها بواسطة المديرين الأمريكيين في هذه الش ر كات 
بالإضافة إلى أن٠۷./‏ من المبيعات المصدرة للخارج من حانب هذه الشركات المشاركة في 
الاستبيان قد تمت عبر الجهاز الضريبي الأمريكي المشجع على عملية التصدير» و٣٦./‏ عبر 
الشر كات الحلية العالمية» و ۷./ عبر مؤسسة النصف الغربي للكرة الأرضية التجارية ( دول أوربا 
الغربية) . ووفقا لطرق أسعار التحويل للأصول الملموسة وال يمكن استخدامها لتحقيق أغراض 
الضريبة ( من تحليل المعلومات الواردة في الاستبيان فقد وجحد أن هذه الش ر كات قد أعطت اهتماما 
كبيرا للضرائب وال تمثلت قي ضريبة الدحل الأمريكية الفيدرالية» ضريبة الدحل قي الدولة المضيفة 
للاستشمار الضرائب الأمريكية الأحرى) . ومن تحليل الاستبيان على ضوء المقدرة على استعمال 
قاعدة الأسعار ووفقا للقوانين فإن : 

أولا : طريقة الأسعار القابلة للمقارنة وغير المراقبة تقدم بيانات مالية تكون أكثر دقة» وذلك 
بالنسبة للأسعار القائمة على ساس تجحاري » وتوحد هذه الأسعار عندما : 

- يتم البيع بواسطة مديري الش ركات متعددة الجنسية لأطراف أخحرى لا توحد أي صلة 
بينهم وبين هذه الشركات . 

- يتم الشراء بواسطة مديري هذه الش ر كات من شر كات أخرى ليست ذات صلة بها . 

- يتم البيع بين ش ر كتين ليست بينهما صلة وكلتاهما ليست من الش ر كات متعددة الجنسية . 


ثانيا : طريقة إعادة البيع تعتبر من أنسب الطرق لتحويل البيع ( المبيعات ) للفروع أو التوابع 
للتوزيع النهائي لأطراف لا توحد صلة أو علاقة بينهم . 

ثالثا : طريقة التكلفة زائد حكن تقيمها بعد رفض السعر غير المراقب وإعادة البيع لعدم 
ملاءمتهما للوضع . وتعتبر طريقة التكلفة زائد هي الأنسب لتحويل المكونات أو السلع نصف 
المصنعة للفروع أو التوابع . ولتحديد الأسعار على أساس جحاري قي ظل هذه الطريقة فإنه يتم تحديد 
هامش ربح مناسب يضاف إلى التكلفة من حانب البائع . 

ومن تحليل الاستبيان فقد تبين أن نسبة /.٤١‏ من أفراد العينة يعتقدون أن الطريقة الأول (غير 
المراقبة) هي الأنسب والأفضل لشر كاتهم » و٤ /.٦‏ يعتقدون أن طريقة التكلفة زائد هي الأنسب 
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هم » وه./ يعتقدون أن الطرق الثلاثة غير مناسبة للصادرات من شر كاتهم متعددة الجنسية . 

ووفقا للقوانين الضرببية الأمريكية وعند تطبيق قاعدة أفضل طريقة لأسعار التحويل فقد وجد 
أن /.٤١‏ من عينة البحث يستخدمون طريقة الأسعار غير المراقبة نسبيا» /.٠١‏ يستخدمون طريقة 
إعادة البيع » و۳۷./ يستخدمون طريقة التكلفة زائد و /.١‏ يستخدمون طرق أخحرى مناسبة 
لظروفهم . 

من ذلك بعكن القول إن طريقة الأسعار غير المراقبة نسبيا وطريقة إعادة البيع هي طرق تعد 
على أساس السوق » إذن فإن أسعار التحويل هنا يتم تحديدها وفقا للمعاملات التجارية السائدة بين 
الأطراف الذين لا تربطهم أي علاقة. أما بالنسبة لطريقة التكلفة زائد فهي لا تعمل أو تعد على 
أساس سعر السوق الحدد » لذلك فإنه من الحتمل أن تكون أكثر عرضة للضغوط الخارجية . 

ومن دراسة وتحليل هذه الدراسة الاستكشافية فإنه يلاحظ أنها قامت بتقديم معلومات كافية 
عن مدى تأثير الضغوط الخارحية على قرارات أسعار التحويل ق الش ركات متعددة الجحنسية والبالغ 
عددها ۲ شركة أمريكية . وقد أمكن استنباط عدد من النتائج المختلفة نتيجة هذه الدراسة » وال 
تمثلت في الآتي : 

- أيد المشار كون الافتزاض القائل بأن قرارات الش ر كات متعددة الجنسية والخاصة بأسعار 
التحويل تتأثر بدرحة كبيرة بعدد من الضغوط الخارجية . 

- استخدام عنصر التحليل يشير إلى وجود أبعاد تابعة تعتمد على السلعة الحولة وتأثيرها 
بالمتغيرات المختلفة . 

- حقيقة أن قرار أسعار التحويل يتأثر بدرحة كبيرة بالضغوط الخارحية وال رعا لا تريد 
عن احتمال إحراء تعديل على هذه الأسعار خلال عملية المراجعة والفحص من قبل مصلحة الإيراد 
الداحلي . 

- إن الضغوط الخارحية أدت إلى إظهار مدى التأثير الكبير ها على قرارات أسعار التحويل 
في الش ر كات متعددة الجنسية » أي أن هذه الضغوط تكون أكثر من ناحية إجمالي المبيعات 
(التحويلات) إلى الفروع أو نسبة إجمالي التحويلات إلى الفروع أو التوابع . 

- إن ضريبة الدحل الأمريكية والأحنبية ها تأثير كبير على قرارات أسعار التحويل في 
الش ركات متعددة الجنسية والخاضعة للقانون رقم ٤۸1‏ . 
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۲ - أثر التحاسب الضريي على أسعار التحويلات في الش ر كات متعددة الجدسية 
في كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 

يقصد بالتحاسب الضريي لغويا وفنيا (أبوطبل» ١۱۹۷ء‏ ص ص١٠۸۲-۸)‏ : عملية حاسبة 
مصلحة الضرائب لمموليها تمهيدا لربط الضرائب المستحقة عليهم (تجري خلاله أعمال الفحص 
والمراحعة الضريبية لأنها عملية تستلزم من المأمور الفاحص أو المحاسب الضريي إحراء فحص لدفاتر 
وسجلات الممول والرحوع إلى مستنداته ووثائقه والحصول على الأدلة والقرائن الي تمكنه من 
كتابة تقرير) وذلك من خلال قوانين الضرائب المختلفة» ومنها قانون ضريبة الدحل وقانون 

وعند قيام الباحثة بدراسة هذه القوانين المتعلقة بالش ر كات متعددة الجنسية- باعتبارها خحاضعة 
لقانون استمار رأس المال العربي والأحبي وقانون الحمارك وقانون الضرائب رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ 
وا معدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ - وكيفية تحاسبها ضريبيا عند قيامها باستخدام أسعار 
التحويل لبضائعها فقد لاحظت خلو معظم هذه القوانين الضريبية من كيفية إحراء هذا التحاسب 
وذلك على مستوى القوانين المصرية الي تعرضت بصورة موحزة هذه التحويلات الي تتم على 
مستوی هذه الش ركات . 

غير أن هناك بعض الدول تحد من هذا العيب من حلال سياسات ضريبية محددة ومعلنة هذه 
الش ر كات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية . 

النظام الضريى المصري ومعالجاته لأسعار تحويلات الش ر كات متعددة الجنسية وذلك من 
خلال ما يلي : 

- دراسة قانون ۷ لسنة ۸١‏ والمعدل بالقانون رقم ٠۸۷‏ سنة ۹٣‏ وذلك فيما يتعلة 
بالضريبة على أرباح الش ر كات الأحنبية العاملة في مصر وكيفية معالحته لمشكلة أسعار التحويل . 

- دراسة قوانين استثمار رؤوس الأموال العربية والأحنبية وكيفية معالجتها لمشكلة أأسعار 
التحويل ق الش ر كات متعددة الجنسية . 
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- المشاكل المتزتبة على تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة من جحانب الش ر كات متعددة 
الجحنسية . 

- ثم دراسة النظام الضريي الأمريكي ومعالمته لأسعار تحويلات الش ر كات متعددة اللحنسية. 


٠۲‏ دراسة قانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۹۳ - الضريبة على 
أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وكيفية معالجحتها لمشكلة أسعار التحويل 


من دراسة القوانين المصرية المتعددة» وال بمكن أن تكون ذات صلة بالشركات الدولية أو 
الش ر كات متعددة الجنسية واليّ تقوم بتحويل سلعها أو خحدماتها من وإلى مصر فقد اتضح للباحثة 
أن المشرع قد أشار في بعض مواد هذه القوانين إلى هذه الشركات وتحويلاتها- يطلق عليها قي 
بعض الأحيان المكون الأحبي- بصورة موحزة » فنجد أن ق القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمعدل 
بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ قد نص في المادة رقم ١١١‏ من هذا القانون على أن : 

" تفرض ضريبة سنوية على صاقي الأرباح الكلية لش ر كات الأموال المشتغلة قي مصر أيا كان 
الغرض منها والمضافة بالمادة رقم > من القانون رقم ۱۸۷ لسنة 4۳" . ومن تحليل هذه المادة يتضح 
أن هذه الضريبة ضريبة إقليمية تفرض على صاقي دحل الشركات المشار إليها وامحققة في مصر 
بغض النظر عن حنسية أصحابها أو محل إقامتهم» وهذا يعي أن هذه الضريبة لا تسرى على ما 
تحققه هذه الش ركات من أرباح ف الخارج حتى ولو كان ملاكها مصريين وأحانب يقيمون في 
مصر (أٌبو زید» ۰۱۹۹۲ ص ص٦۲۷۷-۲۷)‏ (غلاب» ۰۱۹۹۲ ص ص )٤٤٥- ٤٤۳‏ (نور 
وآخرون» ۰۱۹۹۲ ص ص )٤ ٤٥-٤٤۳‏ . 

بالإضافة إلى ما سبق جحد أن المشرع الضريي قد حدد في نفس المادة الأشخاص الخاضعين 
هذه الضريبة منهم : البنوك والشركات والمنشآت الأحنبية ال تعمل ق مصر سواءٌ أكانت : 

- أصلية أي يكون غرضها الرئيسي الاستغمار في مصر ول و كان مر كزها الرئيسي في الخارج. 

- أو فروعا هذه البنوك والش ر كات والمنشآت وتفرض ضرببة قي هذه الحالة على الأرباح 
ال تتحقق من مباشرة النشاط ق مصر فقط . 

ومن دراسة وتحليل هذه المادة فقد اتضح للباحثة أن المشرع الضريي قام بتحديد الأشخاص 
الخاضعين للضريبة على أرباح شركات الأموال ومنها الش ر كات الدولية والشركات متعددة 
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الحنسية سواء كانت الشركة الأم أو فروعها أو توابعها طالما أنها ارس نشاطها قي مصر وتحقق 
أرباحها فيها فإنها تخضع هذه الضريبة . 

وتفرض هذه الضريبة بسعر نسبي على النحو التالي : 

- الضريبة القطعية حيث تنص المادة ١١١‏ مكرر من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمضافة 
بالمادة الخامسة من القانون ۱۸۷ سنة ٩۳‏ بسريان الضريبة بسعر ۲/ وبغير أي تخفيض لواحهة 
أية تكاليف على الإيرادات . 

- الضريبة العادية حيث تنص المادة ١١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون 
۷ لسنة ٩۲۳‏ بسريان الضريبة بسعر /.٤٠‏ من صاقي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما 
عدا : 

.١‏ أرباح الش ر كات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير 
فيكون سعر الضريبة بالنسبة ها ٠۲‏ . 

۲. أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاحه ( باستشناء لميغات العامة وغيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة ) فيكون سعر الضريبة بالنسبة ها /٤٠٠,٥١‏ . 

ویری (كمال» »۱۹۹٦‏ ص ص٠۳۷-١٠۳۷)‏ أن أسعار الضريبة سالفة الذكر تعتبر قي حد 
ذاتها تصاعدية ليس بالنسبة للدحل ولكن بالنسبة لطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة . 

بالإإضافة إلى ذلك لم يوضح المشرع هنا هل هذه الضريبة سوف تسرى على : 

- الش ر كات الصناعية المقيدة قي السجل الصناعى فقط . 

- أو الش ر كات الصناعية غير المقيدة في السجل الصناعي إذا زاولت أحد أوحه النشاط 
الصناعي وقامت بعملية التصدیر (حمد» ۱۹۹۰ ص ص )"-١‏ . 

ولتوسيع جحال التصدير فإن الباحثة تقترح تعديل نص القانون لكي يشمل كافة الشركات 
الصناعية الي تقوم بعملية التصدير وال تكون مدرحة ف القوائم الي يصدر بهاقرار من وزير 
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية» مع العمل على ضرورة نخفيض سعر الضريبة على نشاط التصدير 
بحيث لا يزيد عن /.۲٠١‏ لا لعملية التصدير من مزايا عديدة تخدم الاقتصاد الملصري . 
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۲ ۲ دراسة قوانين استشمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية وكيفية معالجتها مشكلة أمسعار 
التحويل في الشركات متعددة الجدسية 
تعتبر مصر من ضمن الدول الي تسمح تشريعاتها بإقامة مناطق حرة على أرضها تهدف من 
ورائها إلى إعفاء المشروعات المقامة بها من جميع أنواع الضرائب سواءًٌ الضريبة على الدخحل أو 
الضرائب الحم ركية» وذلك بالدسبة للسلع أو الخدمات الحولة منها وإليها حارج حدود جمهورية 
مصر العربية . إلا أن المشرع قام بتحديد رسم موحد دوري يبلغ معدله /.١‏ كحد أقصى من رقم 
هذه السلع أو الخدمات المصدرة أو المستوردة من الخارج » وذلك مقابل الانتفاع بخدمات المرافق 
المتاحة قي هذه المناطق » الأمر الذي يتيح هذه الش ركات تحديد العبء الضريي قي كل حالة على 
حدة وذلك في ضوء الأرباح الي تحققها كل شركة . 


٠ ٠ ۲‏ العلاقة بين قوانين الاستغمار والمناطق الحرة وأسعار التحويل 

عند قيام الباحثة بدراسة قوانين الاستثمار والخاصة بالش ر كات متعددة الجنسية المقامة بالمناطق 
الحرة (ق رقم ۸٦‏ السنة٦۸‏ » ق رقم ٥۹‏ لسنة ۷۹ ق رقم ٤١‏ لسنة ۹۷٤‏ ۱والمعدل بالقانون 
رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۷ء ق رقم ۲٠١‏ لسنة (٠۱۹۸۹‏ فقد اتضح هما أن المشرع الضريبي قد أعفاها 
من الخضوع لضريبة الدحل أو الضرائب الحم ركية وذلك فيما يتعلق بعمليات التحويل منها أو إليها 
(الاستیراد أو التصدیر) . (شرف الدین» ۰۱۹۸٩۹‏ ص ص ۰۷-۱ ۱۹۹۰» ص ص٦٦-۷٦)‏ 
(الفیومي» ۰۱۹۸۲ ص ص‌۲۲۸-۲۲۷) (کمال» ۰۱۹۹۰ ص ص‌٦۱۸-٣۲۳۰)‏ 

إلا أنها قد لاحظت أنه يوجد بالرغم من ذلك تعارض ما بين هذه | لقوانين وقانون الإعفاء 
الجم ركي . نما يؤدي إلى حدوث إرباك هذه الشركات عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار تحويلاتها 
نتيجة هذا التعارض من جانب» ونتيجة لتعدد القوانين الي تخضع نها هذه الشركات من جحانب 
آخحر . 

ومن أمثلة ذلك جحد أن المشرع في هذا القانون قد أعفى هذه الشركات من الضرائب 
المستحقة على مستلزمات مزاولة النشاط المحول من الخارج» ولكن لا يعفيها من مستازمات الإنشاء 
احولة من الخارج أيضاء والشركة لا تزاول نشاطها إلا إذا أقيمت وتم إنشاؤها . 

من هنا رما حاز تفسير نص للمادة ۲/٠١‏ من قانون الاستثمار الجديد رقم ۲٠١‏ لسنة ۸٩‏ 
على إعفاء الأصول التابعة الحولة من الخارج والممثلة قي العدد والآلات والمهمات والسيارات 
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الضرورية اللازمة لمزاولة الدنشاط حالة استخدامها في إنشاء أو إقامة الشركة أو التوسع فيها ما دام 
كلاهما مرخحصا به . وهذا يعن أنه تدعيما هذا الرأي أن معنى مزاولة النشاط يتضمن أيضا إنشاء 
الشركة أي إقامتها وتشغيلها . 

بالإضافة إلى ما سبق فإنه عند القيام بعملية المقارنة بين قانون الاستثمار القديم رقم ٤١‏ لسنة 
٤‏ وقانون الاستثمار الحالي رقم ۲٠١‏ لسنة ۸٩‏ فإننا نحد أنه وفقا لنص المادة ٠٠‏ ف القانون 
القديم أنه قد تم إعفاء جميع البنود السابقة الضرورية واللازمة للشركات للمقامة بالمناطق الجرة من 
الخضو ع للضريبة . 

إذن فالنص هنا كان يعفي جيع هذه البنود سواءٌ كانت لازمة وضرورية لإنشاء الشركة أو 
لمزاولة نشاطها . في حين أن القانون الجديد كان صريحا حيث نص على إعفاء المستلزمات الحولة 
من الخارج واللازمة لمزاولة النشاط . 

إلا أنه استنادا إلى الحكم الذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ق المادة 
۲ وال تناولته فإنه حكن الرد على ما سبق » بأن التجهيزات الرأسمالية امحولة من الخارج 
واللازمة لإقامة الش ركات ( أو المشروعات ) لا تخضع للرسم المنصوص عليه بالمادة ۲/۳۷ من 
قانون الاستشمار» الأمر الذي مؤداه أن القانون كما يعفي مستلزمات الإنشاء من الرسم السنوي 
موحد »/١‏ فإنه يعفي الشركة ( المشروع ) من باب أولى من كافة الضرائب والرسوم . 

من ذلك يمكن القول بأن المشرع بعد أن نص على عدم خحضوع هذه الشركات وأرباحها 
الموزعة للضرائب والرسوم السنوية تي مصر تم إحضاعها لرسم سنوي موحد وحاءت اللائحة 
التنفيذية لقانون الاستغمار الحالي لتو كد ذلك» بالإضافة إلى إيضاحها أن مستلزمات الإنشاء معفاة 
من هذا الرسم . ورعا يويد ذلك التفسير ما تضمنته اللائحة التنفيذية هذا القانون في المادة ۸۸ 
وال تشير إلى أن الإعفاء المجم ر كي يستحق للأصول الثابتة للش ر كات ( المشروعات ) متى كانت 
لازمة ومتفقة مع الأغراض المرحصة ها . غير أنه يؤحذ على هذا التفسير المتعلق باللائحة التنفيذية 
بعض جوانب القصور بالإضافة إلى وحود تعارض قي تفسير قانون الاستثمار الجديد . 
۲-۲ ۲ أهم جوانب القصور في تفسير اللائحة التنفيذية لقانون ۲٠١‏ لسنة ۸٩‏ 

أولا : بالنسبة لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الاستئمار في عدم خحضوع مستلزمات 


الإإنشاء للرسم السنوي الموحد المنصوص عليه في هذا القانون » فإن هذا النص لا يؤدي إلى النتيجحة 


امتوقعة فمن ناحية الإعفاء من الضرائب فإن ذلك يتطلب تشريعاً - حيث إنه لا ضريبة ولا إلغاء 
ولا إعفاء ولا تعديل إلا بنص القانون- إذن فليس بإمكان لائحة قانون الاستنمار أن تقرر الإعفاء 
من ضريبة منصوص عليها . 

ثانيا : إن الرسم السنوي الموحد المنصوص عليه فرضه المشرع الضريي لكي يحل محل الضريبة 
العامة على الدحل الي أعفت مشروعات المناطق الحرة من الخضوع مما ومنها الش ر كات متعددة 
الجنسية . 

وترى الباحثة أن هذا الرسم يختلف مفهومة العلمي مع مفهوم الضرائب فليس له أي علاقة 
بالضرائب سواءً الضرائب الجمر كية أو الضريبة على الدحل » وإنما هو مقابل انتفاع هذه الش ر كات 
والمشروعات بالخدمات والمرافق العامة المتاحة في هذه المناطق . 

أما الإشارة إلى الأصول الثابتة في اللائحة التنفيذية هذا القانون» فإن ذلك لا يعن الإعفاء 
ا لمجم ر كي لمستلزمات الإنشاء» إذ إن هذه الأصول كما تكون لازمة لعمليات الإنشاء فإنها تكون 
لازمة أيضا لزاولة النشاط . وعلى أية حال فإنه ليس في مقدور هذه اللائحة أن تضيف حكما 


حديدا لنص القانون . 


٠ ۲ ۲‏ أهم جوانب التعارض في تفسير قانون الأستشمار الحالي 

تخلص الباحثة نما سبق إلى أن هناك تضاربا وتعارضا ما بين قوانين الاستثمار المتعلقة بالمناطق 
الحرة وقانون الضرائب الحم ركية لذلك فإنه جب على المشرع الضريي حاولة تلاي هذا التضارب 
ومعالحته. وتقترح الباحثة لتحقيق ذلك أن يتم جحميع كافة القوانين المتعلقة بالش ر كات الاستنمارية 
قي قانون واحد بحيث يتم تحنب هذا التعارض وهذا الكم المائل من القوانين الي تؤدي إلى إغراق 
هذه الشركات في حاولة دراستها واكتشاف وتفسير حوانب الغموض بها » وحاولة القضاء على 
التغرات الموحودة في هذه القوانين مع توافر قدر من المرونة فيه . 

أما بالنسبة لأسعار تحويلات هذه الش ر كات فلم يتعرض ها المشرع الضريبي » ورا يرحع 
ذلك - من وحهة نظر الباحثة - إلى أن معظم عملياتها الي تتم قي هذه المناطق من تصدير 
واستيراد تكون معفاة من كافة الضرائب ( فيما عدا الرسم السنوي الحدد وهو مقابل الخدمات الي 
تحصل عليها هذه الش ر كات المقامة في تلك المناطق) وكذلك قيامه بإعفاء الأصول الحولة من 
الخارج واللازمة لمزاولة نشاط الشركة . 
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بالإضافة إلى ما سبق فإن الباحثة ترى أن المشرع الضريي م يحدد أسعار التحويلات للأصول 
الغابتة اللازمة لإنشاء وإقامة هذه الشركات - وذلك على الرغم من وجحود التعارض والتضارب 
السابق تناوله- لتحديد قيم الضرائب الحم ر كية المستحقة عليها ما يؤدي إلى حدوث العديد من 
المشاكل بين هذه الش ر كات ومصلحة الجمارك . لذلك فإن الباحثة تقرح تعديل نص القانون بحيث 
تعفى هذه الأصول أسوة بالأصول اللازمة لمزاولة النشاط لتشجيع هذه الشركات على العمل تي 
مصر طالما أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى حارج الجدود . حيث إنه عند المغالاة قي مبالغ الجمارك 
فإن ذلك سوف يوثر بلا شك على الأرباح الصافية للش ر كات فيخفضها ما يؤدى إلى هروب هذه 
الش ر كات من مصر وذلك على الرغم من المزايا العديدة الي تحققها هذه الش ر كات للاقتصاد 
القومي . 


٠١ ۲‏ المشاكل المرتبة على تقد إقرارات ضريبية غير صحيحة من جانب الشركات متعمددة 

الجدسية 

تلتزم الش ر كات متعددة الجحنسية بأداء الضريبة المستحقة عن نشاطها من واقع إقرارها 
الضريبي - وذلك بعد انتهاء فزة الإعفاء الضريي وخحضوعها للنظام الضريي المصري- ف الميعاد 
امحدد لتقديمه » حيث تنص للمادة )١۲١(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمعدل بالقانون ٠۸۷‏ 
لسنة ٩۳‏ بأنه "على الجهات المنصوص عليها قي البنود ٠١١‏ من المادة ١١١‏ من هذا القانون أن 
تقدم إلى مأمورية الضرائب المخحتصة خلال ثلائين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب 
الختامي السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ امحدد قي نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية 
عليه إقراراً مبينا فيه مقدار أرباحها أو حسائرها حسب الأحوال » معتمدًا من أحد الحاسبين 
المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراحعين طبقا لأحكام القانون رقم ٠۳١۴١‏ لسنة ١ه‏ .مزاولة 
مهنة الحاسبة والمراحعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاحرة والأرباح والخسائر وصورة 
من آخحر ميزانية معتمدة وكشف بيان الاستهلاكات الي أحرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية 
ال بنيت عليها جميع الأرقام الواردة ق الإقرار» وجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من 
امحاسب المشار إليه ما يفيد أنها تمثل الم ركز المالي الحقيقي للجهة" . 

كما تنص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون المذكور على"بأن تربط على الأرباح 
الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب" . 


ومن دراسة ما سبق فقد اتضح للباحثة أن الضريبة لا تفرض إلا في حالتين فقط : 
- حالة الأرباح الفعلية الي تحققت نتيجة استغلال نشاط الشركة . 


- حالة الأرباح الرأسمالية ال تحققت نتيجة بيع أي أصل من الأصول الرأمالية للش ركة» 
وكذلك الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة اللاك أو الاستيلاء على أصل من أصول الشركة 
سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها . 

ويقع على عاتق مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من 
الشركة طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة ٠١١ ةداملاو٠ ۲١‏ من القانون المذكور 
متى كان مستنداً إلى دفاتر أمينة منتظمة من حيث الشكل ووفقا للأصول الحاسبية السليمة ومراعاة 
القوانين والقواعد المقررة قي هذا الشأن (القانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة 
۳ م۱۲ ف( . 

٠ ۳-۲‏ تقد إقرارات غير صحيحة وموقف مصلحة الضرائب 

إذا توافر لمصلحة الضرائب من الأدلة والبراهين ما يثبت ها عدم مطابقة الإقرار المقدم من 
الش ر كات متعددة الجنسية للحقيقة» كان ها فضلاً عن تصحيح أو تعديل الإقرار » أو عدم الاعتداد 
به وتحديد الأرباح بطريقة تقديرية» أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع /.٠٠١‏ من فرق 
الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٠٠٠٠١‏ حنيه مصريا» ويضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة 
في السنة التالية مباشرة» فإذا ارتكبت قي أي سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الإضافي 
إلى ثلاثة أمثاله .(قانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ م۳» ف٤)‏ . 


إلا أنه حب ملاحظة أن الزيادة ق المبلغ الإضاف لا يتم تطبيقها إلا بالنسبة لأول إقرار تقدمه 
الشركة مخالفا للحقيقة» وذلك بعد إحطارها بالربط النهائي الأول وبعناصره وبأوجه خالفة إقرارها 
للحقيقة وذلك حتى تكون الشركة على علم تام بالمخالفة الي وقعت منهاء والي تبرر مضاعفة 
المبلغ الإضافي للضريبة(قانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ م۳» فضه) وتخضع 
الشركة بالنسبة لإقرارها المخالف للحقيقة لأداء المبلغ الإضافٰ للضريبة المقررة لارتكاب المخالفة 
لأول مرة . 

وترى الباحثة أن الحد الأقصى للمبلغ الإضافي للضريبة والذي بمتل /٠١‏ من فرق الضريبة 
المستحقة يمثل مبلغاً زهيدا للغاية بالنسبة هذه الش ر كات الي تتعامل بالملايين والمليارات» حيث إن 
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صاقي دحل هذه الش ر كات والمدرج بإقرارها قد يشتمل على أرقام غير حقيقية حصوصا فيما يتعلق 
بتحويلات هذه الش ركات حيث بمكنها أن تتلاعب ق أسعارها لكي تتهرب من أداء الضريبة 
الملستحقة عليها حصوصا وأن المشرع الضريي المصري لم يشر إلى أسعار هذه التحويلات من قريب 
أو بعيد وذلك على الرغم من أهميتها حصوصا بعد انتهاء فازة الإعفاء الضريي الذي تتمتع به هذه 
الشركات . 

لذلك فإن الباحثة تقرح تحديد طرق محددة لأسعار تحويلات الش ر كات متعددة الجدسية 
تكون مقبولة من حانب مصلحة الضرائب مع وضع قواعد وفرض غرامات ترتبط بهذه الطرق عند 
عدم التزام هذه الشركات بها حتى تحد المصلحة من استخدام هذه الأسعار كوسيلة للتحنب أو 
التهرب الضريي » مع ضرورة إنشاء إدارة مستقلة تتعامل مع هذه الشركات الي تقوم بعمليات 
التحويل ( منها وإليها ) مباشرة وذلك كما هو متبع قي العديد من الدول . 

بالإإضافة إلى ما سبق فقد لوحظ من الناحية العملية أن بعض مأموريات الضرائب تعتبر أن 
تصحيح الإقرار أو تعديله يدحل ضمن حالات عدم مطابقة الإقرار للحقيقة» وتتمسك بالتالي 
بفرض المبلغ اللإضافي للضريبة . (قانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ م) . 


ویری (محمد» ۹۹۰٠ص‏ ص١-٥)‏ أن هذا بمثل إرهاقا للممولين حيث إنهم يحملون .بالغ 
كبيرة واجبة السداد بخلاف الضريبة وذلك بدون وجه حق . 

وترد الباحثة على ذلك بأنه إذا كان تصحيح أو تعديل الإقرار سوف يتم مستندات حديدة 
مخلاف المستندات الأول وذلك عند اتباع سیاسات اسعاز التحويل فإن هذه المبالغ الإضافية لا تمثل 
عبغا أو إرهاقا على هذه الش ركات » بل إنها تقرح فرض غرامات بالغ كبيرة على هذه الش ر كات 
عند قيامها بإجراء التصحيح أو التعديل ق الإقرار بهذه المستندات الجحديدة حتى لا تتهرب من أداء 
الضريبة المستحقة عليها باستخدامها أسعار تحويلاتها كوسيلة لتحقيق هذا الهدف . 

إلا أن هناك نقطة جحديرة بالمناقشة وهي أن القانون الضريبي المصري قد ألزم كل ممول 
(شخحص طبيعي أو اعتباري) بأن يقدم إقرارا مبينا به من وحهة نظره مقدار أرباحه » أو حساثره 
وفقا لأحكام القانون » وواحب على المصلحة أن تخطره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر 
ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة ملاحظاته على التصحيح والتعديل الذي 
أجرته ؟ فكيف إذن يكون هذا التصحيح والتعديل موحبا لسريان عقوبة المبلغ الإضاف للضريبة 


1۸ سهام محمد على حسن 
وهي الي قامت به ولم يقم به الممول ؟ 

لذلك فإن الباحثة تقترح سريان هذا المبلغ الإضافي ( مع تعديله لكي يتناسب مع الظروف 
الاقتصادية السائدة) على حالات التلاعب أو تعديل أو تصحيح الإقرار حمستندات حديدة بخلاف 
المستندات الأولى أو بالنسبة للش ركات الي لم تقم بتقديم إقرارها نهائيا» مع تعديل نص للمادة 
۸(قانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة )۱۷۸٠ ٩۳‏ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۸١‏ والمعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ لكي يتناسب مع ما هو مقترح » مع تطبيق ما حاء 
بنص المادة ٠٠١‏ من القانون المذكور بأن يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة 
ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا لم يتم أداؤها قي الميعاد 
القانوني دون حاحة إلى تنبيه بذلك » ويكون إقرار الشركة في هذه الحالة سند التنفيذ . 

أما قي حالة عدم تقديم الإقرار قي الميعاد الححدد لتقديمه فتلتزم الشركة بسداد مبلغ إضافي 
للضريبة يعادل /.۲١‏ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي» يخفض إلى النصف في حالة 
الاتفاق ما بين الشركة والمصلحة دون الإحالة إلى لحنة الطعن . وترى الباحثة أن هذه النسبة تعتبر 
عادلة يحب تحصيلها من الشر كات الي لا تلتزم بتقديم إقرارها ق الميعاد الحدد . 


٠ ۲‏ النظام الضريي الأمريكي ومعاته لأسعار تحويلات الشركات متعددة الجدسية 
(Eiteman, 1992 pp. 621-650; Corburn, 1981, p. 56)‏ (کمال» ۰ ۰ ص ص٥‏ ۲ ۱ - 
(Sharon, 1995, pp. 36-39; Mach, 1996, pp. 261-268; Curran, 1995, pp. 684-685)(1 Yo‏ 
في هذا الجحزء سوف تتناول الباحثة النظام الضريبي الأمريكي من خلال الضريبة على دحل 
الش ر كات . حيث نحد أن النظام الصادر عوحب قانون ۱۹۷١‏ قد أصابه التعديل قي أوقات لاحقة 
حصوصا قي سنوات ۰۱۹۷۰۱ ۱۹۸٩‏ ثم وضع اللوائح النهائية لأسعار التحویل ق ولیو ٠۹۹٤‏ . 
وحيث إن حتويات هذا النظام تقدم نماذج متنوعة للتخحفيف من العبء الضريبي على 
المواطنين الأمريكيين المستشمرين بالخارج وبصفة خاصة ق بعض البلدان النامية وال تتمثل تي الآتي 
وفقا لقانون YANE‏ 
- يتمتع المواطن الأمريكي لمقيم بالخارج لمدة محددة عام ضريبي أو A= ١١‏ شهر بخصم مبلغ 
دد ثل دحله الخارحى من الدحل الإجمالي. 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة iS‏ 


- يتمتع المستثمر الأمريكي قي البلدان النامية بنظام حصم الضريبة ويعفى من القيود الواردة أصلا 
على تطبيق هذا النظام . 
- هناك حالات يعفي فيها المستثمر الأمريكي من الضريبة كلها إذا تم الاستثمار ق مناطق معينة. 
- وهناك نظام حديد يتم عقتضاه تخفيض الضرائب على الأرباح الحققة في الخارج» حتى ولو 
وزعت داحل أمريكا » ويظهر أثر التحفيض إذ قورن معدل الضريبة عليها بالضرائب على أرباح 
شر كات أمريكية تعمل في دول متقدمة. كما يتيح النظام تخفيض سعر الضريبة على الدحل الناتج 
من بيع أو تصفية الاستثمار . 
- نظام حصم الضريبة وعقتضاه تتمتع الش ركات الأمريكية بخصم من حصيلة الضريبة الأمريكية 
يعادل ۷./ من قيمة الاستشمار المباشر و۷./ من قيمة الأرباح الصافية بعد دفع الضريبة الأحنبية 
وذلك عند إعادة استثمارها قي الدول النامية» وقد أدحل تعديل على هذا النظام ی ٠۹۸٩‏ 
استهدف به تخفيف العبء الضريي على الشركات الأمريكية الأم واليَ تقوم باستثمار أموالها تي 
الخارج وتقوم بدفع الضرائب على الدحل الناتج عن هذه الاستثمارات ويتحدد مدى التخحفيف 
.عقدار الضريبة الي دفعتها الشركة في دولة الاستشمار إذ يجري حصم هذا المبلغ من إجمالي المبلغ 
ا لخاضع للضريبة المستحقة عن استفماراتها الكلية (داحل الولايات المتحدة الأمريكية وخارحها) 
طبقا للنظام الضريي الأمريكي » ولكن لا يوحد حد أقصى للمبلغ الذي يخصم على هذا النحو إذ 
يجوز أن يزيد مقدار الخصم على مبلغ الضريبة المستحقة وفقا للقانون الأمريكي . وستستفيد من 
ذات الخصم الش ركات الأمريكية الي تمتلك ٠‏ على الأقل من رأس مال الشركة الأجنبية 
وذلك بالنسبة لنصيبها من الأرباح المدفوع عنها الضريبة الأحنبية . 

ويتحدد وعاء الضريبة على دحل هذه الش ركات كما يلى : 
- إجمالي الدحل ويتمثل ف جيع الإيرادات الي تحققها الشركة من كافة المصادر » أي سواءُ كانت 
عادية أو غير عادية أو رأسمالية . 
- إجالي الدحل المعدل ويتمثل قي إجالي الدحل خصوما منه النفقات الجارية وتتضمن تكاليف 
المدحلات المستخدمة بشكل جار كالعمل وتكاليف المدحلات الوسيطة المشتراة من مكان آخحر . 
وبصفة عامة تكون هذه التكاليف واضحة ويسمح باستبعادها من إجمالي الدحل الكلي للشركة 


IN‏ سهام حمد على حسن 

خحصم بعض هذه التكاليف لصعوبة قياسها عمليا كما هو الحال بالنسبة لمصروفات التدريب أثناء 
العمل . 

- الدحل الخاضع للضريبة ويتمثل في إجمالي الدحل المعدل مخصوما منه بعض النفقات الرأمالية مثل 
جيع الفوائد على الديون الي تحملتها الشركة ( فيماعدا الفوائد على تمويل شراء موجودات 
الشركة المستخحدمة ) وكذلك تكاليف الأبحاث وغيرها . 


ويتم حساب الضريبة المستحقة على الدحل الخاضع للضريبة وفقا لأسعار تصاعدية بالشرائح 
فنجد أن ميعاد تقديم الإقرار المؤقت يكون قبل اليوم الأول من شهر > من السنة الضريبية . 
ويكون معدل الضريبة الواحب سدادها في شھر ۲٥-٤‏ - وشھر ۲۰۹-٦‏ - وشهر -/.۲١-۹‏ 
وشهر ٠٠-٠١‏ . أما ميعاد تقديم الإقرار المؤقت التالي فيكون - من اليوم الأول من شهر>٤‏ وقبل 
اليوم الأول من شهر٦‏ » ويكون معدل الضريبة الواحب سدادها فی شهھر٦-۳۳./-‏ وشهر ٠/١-۹‏ 
۳ - وشهر ۱/۳-١۱۲‏ ۳۳/ . أما ميعاد تقديم الإقرار المؤقت التالي فيكون من اليوم الأول من 
شهرة وقبل اليوم الأول من شهرة ويكون معدل الضريية الواحب سدادها في شهر۹-٠٠./‏ - 
وقي شهر ٠ - ٠٠-١١‏ وأحيرا فإن ميعاد تقديم الإقرار المؤقت يكون من اليوم الأول من شهره 
وقبل اليوم الأول من شهر ١١‏ » ويكون معدل الضريبة الواحب سدادها في شهر ٠٠١-١٣‏ ./ . 

ويتم تحصيل الضريبة على أساس التقدير الذاتي حيث تقدر كل شركة صاق أرباحها المتوقع 
تحقيقها وبالتالي مقدار الضريبة المتوقعة . وتلتزم الشركة بتقديم إقرار ضريي مؤقت ربع سنوي قبل 
اليوم السادس عشر من كل من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من السنة الضريبية › 
وعلى أن تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقعه . ثم تلتزم الشركة بتقديم إقرار نهائي عن السنة 
الضريبية كاملة وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر القالث من السنة الضريبية التالية . 

بالإضافة إلى ما سبق فان المشرع الضريبي الأمريكي قد حدد قسمًا حاصًا في التشريع 
الضريي الأمريكي للش ر كات الدولية والش ر كات متعددة الجنسية الي تحقق أرباحها نتيجة قيامها 
بإحراء تحويلات للسلع أو الخدمات من فروعها وتوابعها ( من وإلى ) الشركة الأم في الولايات 
المتحدة الأمريكية » وبيان كيفية تحاسبها ضريبيا وذلك تحت القسم 482 86 188 . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة ۷۱ 


٠ ٠ ۲‏ التحاسب الضريي للشر كات متعددة الجدسية بالولايات المتحدة الأمريكية 

إن فكرة تعامل هذه الشركات مع فروعها أو توابعها بشكل منتظم يعتبر من الركائز 
الأساسية في القسم 482 » حيث تعطي اللوائح فيه التعليمات بشأن تنظيم العلاقات المتوقعة بين كل 
من مأموري الضرائب ومولي الضريبة مثلين في هذه الش ر كات بحيث تكون التقديرات قائمة على 
أسس واضحة » إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك استفناءات أو إعفاءات من الخضوع 
للضريبة ولكن يكون منصوصا عليها . 

فعند قيام الش ر كات متعددة الجدسية بإحراء عمليات التحويل منها (إليها) إلى توابعها حارج 
الولايات المتتحدة الأمريكية» فإن مأمور الضرائب يقوم بتطبيق القسم 482 عليها» حيث تنص 
اللوائح فيه على قيام المأمور بإجراء التعديلات في دحل الشركة التابعة امحولة للش ركة الأم (إذا 
كانت الشركة الأم تسعى إلى تخفيض الأرباح عن طريق الخصومات أو الديون أو الخسائر أو أي 
تعدیلات أخری) حتى يصل إلى الدحل الحقيقي» ويطلق على هذا التعديل (التعديل الأول) . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بإجحراء تعديلات ق دخل الفروع أو التوابع المكونة للمجموعة 
ككل (تعديلات في الربط) وذلك في حالة إذا كانت هذه التوابع قد سبق حضوعها للنظام الضريي 
في دولة الاستثمار » حيث إن النظام الضريي الأمريكي يسمح بخصم الضريبة الأحنبية المدفوعة من 
الدحل الخاضع للضريبة الأمريكية . 

وني حالة وحود قيود على تحويلات الأرباح الحققة في الخارج» فإن مولي الضريبة في أمريكا 
قد أعطى القانون هم حق تأحير احاسبة عن هذا الدحل حتى يتسنى حم الحصول عليه وتحويله إلى 
داحل الولايات المتحدة الأمريكية مع السماح هم بتأحير أو تأجيل أو استبعاد النفقات المتعلقة بهذا 
الدحل . 

ونظرا لأن التعديلات ق الدحل والي كانت تم في القسم 482 قي السنوات الأولى من 
تطبيق القانون كانت تتم بعد عدة سنوات من السنة الي يخضع فيها الدحل للضريبة وذلك نتيجة 
أن مولي الضريبة الأمريكية كانوا يتأحرون في كثير من الأحيان تي الحصول على دخحومم من 
توابعهم أو فروعهم الخارجحية» وحتى لا يتم تعرضهم للجزاءات والغرامات الضريبية فإن وزارة 
الخزانة الأمريكية قد أدحلت العديد من الأحكام لرفع المعاناة عنهم وذلك عند إحراء التحاسب 


الضريى» ويتمشل ذلك ق الإحراءات من ٦٤‏ و٤‏ و٥‏ و۱۷ حیث يتم تطبيق هذه الإإحراءات 


على السنوات الخاضعة للضريبة قبل الأول من شهر يناير ٠۹٠١‏ » وذلك كالآتي : 


- بالنسبة للدحول الي تقوم التوابع بتحويل نسبة 4٠‏ أو أكثر من صافي دخلها إلى الشركة 
الأول يرما يخ امام الت الا ردك دة ترات 


- في بعض الحالات الي تكون هناك قيود ومعوقات ق الحصول على الدحل المحقق في الدولة 
المضيفة للاستشمار من حانب الشركة الأم» فإن مأموري الضرائب المسئولين عن التحاسب الضريي 
بالنسبة للتحويلات من الخارج لا يتصرفون وفقا لإجراءات القسم 482 . 

- حكن تعويض الانخفاض قي مبلغ الضريبة الناتج من تعديلات القسم 482 عن طريق إضافة 
الضرائب الخارحية ال كان بمكن هذه الشركات عدم دفعها وذلك ف حالة إذا كانت التوابع أو 
الفروع ال تعمل قي دول أحرى لا يخضع دخلها للضرائب ويتم تحويل هذا الدحل للشركة الأم» 
وذلك وفقا لتعديلات 482 ء56 188 المقترحة و الخاصة برفع المعاناة عن هذه الش ر كات الي تقوم 
بالتحويل والخاضعة لإحراءات 482 56٥‏ 188 » وال نمثل عوائد كان بيمكن أن تحتسب على التوابع 
ولكنها ل تحتسب . 

من ذلك بعكن القول بأن الشركة الأم يسمح هما بالتحاسب مع توابعها ما يعادل الدحل 
المعدل من قبل 482 ء56 188 » وهذا الدحل الذي يتم استلامه من التوابع يكون في موعد أقصاه 
آخحر يوم من السنة الت تم فيها التحويل . 

مما سبق حكن القول بأن 482 $٥٥‏ 188 يتطلب أن يعمل كل كيان اقتصادي كوحدة 
محاسبية منفصلة » حيث تظهر المشاكل هنا عندما تخضع هذه الكيانات للضرائب كلا على حدق 
ونتيجة هذا فإن أسعار التحويل بين الشر كات متعددة الجدسية الأمريكية وتوابعها العاملة بالخارج 
يتم تعديلها عن طريق مصلحة الإيراد الداحلي وذلك خلال عملية المراجعة والفحص الضريي» فإذا 
كانت الشركة متعددة الجنسية نها أصول ثابتة تبلغ قيمتها على سبيل المثال ٠‏ ه مليون دولار أمريكي 
أو أكثر وها معاملات خارجية فإنها تخضع لعملية المراجعة والفحص الضريي من قبل مصلحة 
الإيراد الداحلي » فإذا تطلب الأمر إحراء عملية تعديل في أسعار تحويلاتها من سلع وحدمات مولة 
للحارج عن طريق الشركة الأم نتيجة لضغوط خارحية» فرعا يتولد عن ذلك أسعار اصطناعية م 
يتم مراجعتها من قبل مصلحة الإيراد الداحلي ما يؤدي إلى إحراء التعديلات في أسعار التحويلات 
المستخدمة من قبل هذه الش ر كات وذلك عن طريق مصلحة الإيراد الداحلي . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة VY‏ 


بالإضافة إلى ما سبق فإن هذه الش ر كات قد تتعرض للغرامات المنصوص عليها حيث إن 
مصلحة الإيراد الداحلي أصدرت تعديلات قي 6662 غ5 188 حتى تتلاءم مع لوائح 482 ءم؟ 188 
النهائية » إلا أنه بالرغم من التعديلات في لوائح الغرامات في 6662 56٥‏ 188 والي حدثت ي 
الفتزة الأحيرة فقط إلا أن هذه اللوائح ما تزال تحتفظ بتاريخ بدء سريان السنة الضريبية في 
١‏ وذلك كما سبق القول . 


٠ ٠ ۲‏ لوائح أسعار التحويل في قانون الضرائب الأمريكي 

تقوم لوائح 482 5٥٥‏ 185 بفرض نحموعة من التعليمات المشتركة بين الشركات متعددة 
الجنسية عند قيامها بتحديد أسعار تحويلاتها » وذلك بصفتها من مولي الضريبة الأمريكية وتقوم 
مصلحة الإيراد الداحلي بتحديد الدحل الخاضع للضريبة والذي يجب أن تنطبق عليه بجموعة من 
الشروط حيث تنص اللوائح النهائية على إحراء توجيهات موسعة وذلك فيما يتعلق بنطاق الدحل 
والشروط الي يجب أن تطبق على هذه الش ركات ومنها على سبيل المثال إذا كانت عملية مقارنة 
أسعار التحويل لا يتم الوثوق بها فإن ذلك يدحل تحت الشروط القاسية الي يجب اتباعها مع 
الش ر كات متعددة الجحنسية وال تقوم بإحراء عمليات التحويل وذلك من جانب مأموري الضريبة . 


بالإضافة لذلك فإن اللوائح الأحيرة تنص على أن تقوم هذه الشركات باستخدام أفضل 
طريقة لتحديد أسعار تحويلاتها » وهي الطريقة الي تحقق بها أفضل (أعلى) دحل بمكن الوثوق به» 
مع الأحذ ق الاعتبار ظروف التحويل الي تواحه هذه الش ركات . ويتطلب تطبيق أفضل طريقة أن 
تستخدم هذه الشر كات إحدى الطرق الستة المستخحدمة قي تحديد أسعار التحويلات لملموسة» 
والأربع طرق لتحديد أسعار التحويلات غير الملموسة - (وقد سبق للباحثة تناول هذه الطرق 
ومناقشة كل طريقة من الطرق الحددة وذلك ف لوائح أسعار التحويل مع إعطاء نتائج للدراسة 
المقارنة بين الطرق المختلفة) . 

وتوفر هذه اللوائح التعليمات والتوحيهات ممذه الش ركات عند تطبيق قاعدة أفضل طريقة» 
وهذا يتطلب منها تقييم كل طريقة من طرق أسعار التحويل وذلك على الرغم من أن اللوائح تنص 
على أن الشروط المتشددة القاسية يمكن أن تطبق دون اشتزاط عدم ملاءمة الطرق الأحرى . 

وعلى الرغم من أن هذه الش ر كات سوف تقوم بعمل دراسات وتحليلات موسعة لأسعار 
تحويلاتها وفقا لتعليمات لوائح 482 $ 188 إلا أنه يلاحظ أن لوائح الغرامات 6662 $6 18$ 


VE‏ سهام محمد على حسن 


والمتعلقة بدرحة الدقة الي تحكم نوعية الوثائق والمستندات الي يتعين على هذه الشركات أن تقوم 
بإعدادها يجب أن توضح هذه الش ركات الإحراءات الي يجب عليها اتباعها حتى تنجنب الغرامات 
النصوص عليها وذلك في حالة حدوث تعديلات في إقراراتها» حتى ولو قامت بتطبيق لوائح 
أسعار التحويل بدقة تامةء وبالتالي فإنه يتعين على هذه الش ركات أن تمعن النظر ق لوائح الغرامات 
2 مءهS‏ 188 وذلك حتى بمكنها تحديد الوثائق والمستندات الأساسية حتى تدعم أسعار تحويلاتها. 


٠ ٠- ۲‏ لوائح الغرامات المتعلقة بالدقة 6662 18S S6‏ 
هناك غرامات مرتبطة بالدقة وهي مخحددة وفقا للوائح 188 وذلك فيما يتعلق بعدم حساب 
الضرائب المستحقة على الشركة وسدادها بصورة صحيحة نتيجة استخدام أسعار التحويل غير 

الدقيقة والممثلة قي : 

- غرامات متعلقة بأسعار التحويل . 

- غرامات متعلقة بالتعديلات الصافية في الدحل . 

ولا تطبق الغرامات الأول إذا تم تحقيق المتطابات المتعلقة ببيان الأسباب المنطقية وحسن النية» 
حيث تنص اللوائح 6662 ء5 186 على هذا الاستثناء . 


" لا يتم تطبيق أي غرامات في هذا الخصوص فيما يتعلق بدافعي الضرائب الأقل إذا ثبت أن 
هناك أسبابا منطقية في المبلغ (الجزء) غير المدفوع وأن مول الضريبة قد تصرف بحسن نية بالنسبة 
هذا الدحل غير المدفو ع" . وقي ظل اللوائح السابقة واللوائح الجديدة فإن نفس التعديلات المنصوص 
عليها في 482 5٥٥‏ ۸5[ سوف يتم تطبيقها على المبالغ الخاضعة للتعديل الصاقي . 


٠ ٠ ۲‏ تطبيق غرامات أسعار التحويل على الشركات متعددة الجدسية 

تطبق هذه الغرامات ق حالة قيام الشركة بتقديم بيانات مالية مضللة أو خحاطئة وتكون ناتحة 
عن تطبيق أسعار التحويل» وال قد تؤدي إلى قيام هذه الش ر كات بسداد ضرائب أقل. وفي هذه 
الحالة يتم تطبيق غرامات أسعار التحويل عليها بنسبة /.٠١‏ وذلك في حالة وجود أحطاء كبيرة قي 
البيانات المالية وكذلك إذا كان سعر التحويل يعادل ٠٠١‏ أو أكثر ( أو ٠١‏ أو أقل من المبالغ 
ال قدرت 482 56٥‏ 188 حيث إن ذلك بمثل السعر الصحيح من وجحهة نظرها ) . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة Vo‏ 
أما تي حالة وحود أحطاء كبيرة للغاية ف هذه البيانات فإنه يتم تطبيق غرامات أسعار 
المبالغ ال قدرت 482 5٥٥‏ 1858 حيث إن ذلك ثل السعر الصحيح من وحهة نظرها) . 


٠ ۲‏ -ه الغرامات المتعلقة بالتعديل في صافي الدخل (صافي الدخل المعدل) 

تطبق هذه الغرامات إذا كان التعديل قي أسعار التحويل الصاف الذي أحرته مصلحة الإيراد 
الداحلي للسنة محل التحاسب يزيد على حد أدنى معين (حيث يتم جمع المبالغ الي خحضعت 
لغرامات أسعار التحويل مع المبالغ ال لم تخضع ها وذلك لتقدير التعديل الصاف لأسعار التحويل. 
فإذا زاد هذا التعديل عن الحد الأدنى» فإن الغرامة تطبق على الشركة) . وقد تم تحديد هذاالحد 
بواسطة قانون تسوية الميزانية الشاملة لعام ۱۹۹۳ . ويتم تطبيق غرامات هذا التعديل معدل /.۲١‏ 
وذلك قي حالة إحراء تعديلات كبيرة تزيد قيمتها على ه٠‏ ملايين دولار أو /١ ٠‏ من الإيراد 
(الدحل) الإ مالي » أيهما أقل . أو بنسبة /.٤٠‏ قي حالة إذا كانت هذه التعديلات تزيد قيمتها على 
عشرين مليون دولار أمريكي أو /۲٠١‏ من الإيراد (الدحل) الإجالي » أيهما أقل . 


بالإضافة إلى ذلك فإن هذه اللوائح تنص على ضرورة التنسيق بين الغرامات على ألا يزيد 
بحموع الغرامات القصوى عن ٤١‏ . فعلى سبيل المغال إذا حضعت شركة لغرامات أسعار 
التحويل بنسبة ٠‏ فإنها لا تخضع بالتالي لغرامات التعديل الصافي وذلك على الرغم من أنه يتم 
إدحال هذه المبالغ في حساب التعديل الصافي بهدف تحديد ما إذا كانت تعديلات أسعار التحويل 
تتعدى الحد الأدنى المنصوص عليه أم لا . 


٦= ٠-۲‏ تجنب غرامات التعديل الصافي 

م يؤد قانون تسوية الميزانية الشاملة 08۸4 لسنة ۹۳ إلى تخفيض الحد الأدنى لغرامات 
التعديل الصاف فحسب بل إنه غير أيضا من الشروط الي بمكن من خلا هما نجنب هذه الغرامات . 
فلا يكفي أن يكون هناك أسباب كافية لتحديد أسعار التحويل ولا يمكن بحنب غرامات تعديل 
الصا في أسعار التحويل إلا إذا اتبعت هذه الشركات أحد شرطين من شروط الأمان . وكلا 
الشرطين يتطلب وجود مستندات ووثائق معاصرة وأكثر توسعا بمكن إعدادها عند تطبيق لوائح 
أسعار التحويل الجحديدة والخاصة مصلحة الإيراد الداحلي وكذلك طريقة محددة » إن شرط الأمان 
الخاص بهذه الطريقة يفرض على الشر كات متعددة الجنسية الخاضعة للضريبة ما يلي : 


أولا : أن تستخدم الطريقة المحددة في لوائح أسعار التحويل . 

ثانيا : أن تستوفى بعض متطابات التوثيق بحيث يكون احتيار وتطبيق هذه الطريقة منطقياء 
(وقائما على مبادئ قاعدة أفضل طريقة) حيث تعزز لوائح الغرامات الجديدة قاعدة أفضل طريقة 
وذلك بأن نصت على أنه يستطيع مولو الضرائب أن يستنتجوا بطريقة منطقية أن الطريقة الحددة 
تعتبر أفضل مقياس حكن الوثوق به عند تطبيق الشروط القاسية فقط » وذلك في حالة إذا ما تم بذل 
حهد مناسب لتقييم احتمال قابلية الطرق الحددة الأحرى للتطبيق . ويمكن أن تتمثل هذه المنطقية 
قي عدة عوامل منها : 
- الخبرة والمعرفة المتوفرة لدى مولي الضرائب . 
- الدرحة ال تتوفر فيها البيانات المالية الدقيقة مع دراسة ما إذا کانت هذه البيانات قد تم تحليلها 
- ماهية الدرحة الي اتبع فيها مولو الضرائب لوائح أسعار التحويل . 
- الدرحة الي يتم فيها الاعتماد أو الاستعانة بخبير ق الضرائب (حاسب ضريي خارحي) . 

وعلى ذلك فإنه يتعين على هذه الش ر كات عند اتباعها للطريقة المحددة أن تقوم بإعداد بعض 
الوثائق الأساسية الخاصة بعوائد الضرائب الحددة في هذه اللوائح» وهذه الوثائق يحب أن تصف 
وتحلل أسعار التحويل الأساسية الي قامت بها هذه الشركات وذلك بدقة تامة . 

من دراسة وتحليل ما سبق فإن الباحثة تستنبط أنه في حالة إذا كانت هذه الش ر كات تريد أن 
تتجنب الخضو ع لعقوبة الغرامات فإنه بمكنها عقد اتفاقيات مسبقة مع مصلحة الإيراد الداحلي 
وذلك فيما يتعلق بأسعار تحويلاتها . وإن كانت ترى أن ذلك يتطلب بذل جهد وتكاليف ووقت 
أكبر من جحانب هذه الشركات» وذلك نتيجة أن مصلحة الإيراد الداحلي تتطلب من هذه 
الش ر كات العديد من الوثائق والتحليلات والشهادات حتى يتم تأمين الاتفاقية بينهما . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن عنصر المخاطرة هذه الشركات - بالرغم من وجحود الاتفاقية - 
موجحود بدرجة كبيرة » وإن كانت تكاليف إعداد هذه الوثائق والشهادات وغيرها قد يفوق أو يزيد 
على العائد أو المنفعة المتوقعة من ورائها . 

إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الباحثة ترى أن هذه التعديلات ق قانون الغرامات» وكذلك 
وضع اللوائح النهائية لأسعار التحويل هذه الشركات » يحد بدرحة كبيرة من ظاهرة التجنب أو 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة VV‏ 


التهرب من أداء الضريبة» حيث إن هذه الغرامات تنل ولا شك عبعا حديدا على هذه الشركات» 
۳ الخلاصة والنتائج والتوصيات 

في هذا الببحث قامت الباحثة بدراسة حاسبية مقارنة لأسعار التحويل قي الش ر كات متعددة 
الجنسية مع دراسة مدى تأثيرها وتأثرها بالنظم الضريبة قي كل من جمهورية مصر العربية 
والولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال قسمين : 

القسم الأول : تناول أهم القيود الي تواجه الش ركات متعددة الجنسية عند استخدامها أسعار 
التحويل . 

القسم الثاني : ناقش أثر التحاسب الضريي على أسعار تحويلات الش ر كات متعددة الجنسية 
في كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . 

ونتيجة هذه الدراسة فقد توصلت الباحثة إلى النتائج والتوصيات التالية : 
۸ إن قرارات الش ر كات متعددة الجنسية والخاصة بأسعار التحويلات بينها وبين توابعها العاملة 
بالخار ج تتأثر مجموعة من الضغوط الخارحية» وال رعا لا تزيد عن احتمال إحراء تعديلات في 
هذه الأسعار خلال عملية المراجعة والفحص من قبل مصلحة الضرائب وذلك عند قيامها بإحراءات 


إن ضريبة الدحل يكون ها تأثير كبير على قرارات أسعار التحويل قي هذه الشركات لذلك فإن 
الباحثة تقرح وضع جحموعة من الضوابط الشركة هذه الشركات عند تحديد أسعار تحويلاتها 
وذلك باعتبارها من مولي الضرببة» ووفقا هذه الضوابط تقوم مصلحة الضرائب بتحديد الدحل 
الخاضع للضريبة ويتم ذلك عن طريق وضع لوائح لأسعار التحويلات واليّ تشتمل على العديد من 
التعليمات والتوجحيهات هذه الش ر كات عند استخدامها لإحدى الطرق المستخدمة في تحديد أسعار 
تحويلاتها سواءٌ أكانت ملموسة أو غير ملموسة» واليّ تكون مقبولة من قبل مصلحة الضرائب › 
وهذا ولا شك سوف يؤدي إلى الحد من التلاعب في دحل هذه الشركات الخاضع للضريبة . 

۸ ضرورة وضع لوائح أو تشريع للغرامات الي تطبق على هذه الشركات في حالة مخالفتها 
لعنصري الأمانة والدقة» والتي يجب أن تتوافر قي الوثائق والمستندات الي تدعم الإقرار الضريبي 


VA‏ سهام محمد على حسن 


الذي تقوم بتقديمه لمصلحة الضرائب» ويتم تطبيق هذه الغرامات في حالة عدم التزام هذه الشركات 
بلوائح أسعار التحويل. لذلك فإن الباحثة ترى ضرورة قيام المشرع الضريي المصري بإعطاء اهتمام 
كبير لموضوع تحديد أسعار التحويل للأصول سواءٌ اللموسة أو غير الملموسة» وذلك نتيجة اتجاه 
الدولة إلى تشجيع الشر كات المتعددة الجنسية على استثمار أموالها في مصر . حيث اتضح للباحثة 
أن المشرع الضريي م يعط أي اهتمام من حانبه هذا الموضوع وذلك على الرغم من تأثيره المباشر 
على الحصيلة الضريبية (حتى ي حالة منح هذه الشركات إعفاءات ضريبية لمدة معنية فإنه بعد 
اتتهاء هذه المدة سوف تخضع هذه الشر كات للنظام الضريي المصري) . 

۸ بالإضافة إلى ما سبق فإنها تقتزح وضع قانون موحد قي مصر هذه الشركات يتضمن قي جوانبه 
كافة التشريعات المتعلقة بهذه الش ر كات حيث إن هناك العديد من القوانين الي تخضع مهاهذه 
الش ركات مما أدى إلى وجود تعارض وتضارب بين هذه القوانين بعضها البعض وبالتالي فإن ذلك 
يؤدى إلى إرباك هذه الشركات وهروبها من مصر . 

١‏ عند قيام الباحثة بدراسة قانون الجمارك وقانون استثمار رأس المال العربي والأحنبي وقانون 
الضرائب المصري فإنها جحد أن المشرع قد جانبه الصواب قي بعض الأحيان » حيث إنها ترى أن 
معظم هذه القوانين قد أعطت هذه الش ر كات العديد من المزايا والتيسيرات الضريبية والحوافز الممثلة 
قي الإعفاءات المتنوعة هذه التحويلات (كما في المناطق الحرة أو الإعفاء من الضريبة قي حالة إعادة 
التصدير أو إعفاء بعض المكونات بنسب معينة إذا تم بيعها حليا أو إذا كانت خاضعة لقانون 
استشمار رأس المال العربي والأحبي أو غيره) . وترى الباحثة أن هذه الإعفاءات لا تمثل حافزا قويا 
هذه الشركات في العصر الحالي حيث إنها تتعلق بالأرباح الحققة في السنوات الأولى من عمر 
الشركة وال تكون بطبيعة الحال قليلة وربما نادرة في بعض الشركات . بجانب ذلك فإن هذه 
الإإعفاءات تؤدي إلى التضحية بجزء من الحصيلة الضريبية المتعلقة بالخزانة المصرية وحصوصا ف حالة 
إذا كانت دولة الشركة الأم - كما هو الحال قي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المغال - 
تفرض أنظمتها الضريبية ضرائب على أرباح شر كاتها الحققة ليا وحارجيا (ضريبة الدحل) » فإذا 
كانت مصر تعفي أرباح هذه الش ر كات لفترة معينة من الخضوع لنظامها الضريي» ثم تخضع هذه 
الأرباح الحققة قي مصر للنظام الضريي ف دولة الشركة الأم أمريكا مثلاء فهذا يعي أن ذلك ثل 
استنزافا لموارد مصر» والذي لا بجحب أن تتحمله الخزانة المصرية . 


أسعار التحويل قي الشر كات متعددة الحنسية والنظام الضريي :دراسة مقارنة ۷۹ 


إلا أن الباحتة ترى أن هذه التضحية يقابلها مكاسب متعددة لمصر ممثلة في المكاسب 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على قيام وإنشاء هذه الش ر كات في مصر نما يخلق فرص عمل 
جحديدة للشباب» ويساعد على زيادة فرص التصدير» وحلب تكنولوجيا حديثة متطورة ما يؤدي 
إلى زيادة الدحل القومي وتحسين ميزان المدفوعات . بجانب ذلك فإن مصر تستفيد من هذه 
الش ر كات في حالة وضع قيود على تحويل كل أو بعض أرباح هذه الشركات إلى الخارج حيث إنه 
يتم إعادة استشمار هذه الأرباح في مشروعات أخرى أو ق إحراء التوسعات قي الشركة نما يؤدي 
إلى دعم الاقتصاد المصري . 

ألا أنه بالرغم من هذه المكاسب فإنها توصي بتوحي الحذر عند منح الإعفاءات الضريبية 
طويلة الأحل لحذب هذه الش ركات» حيث إنها تعتبر من وحهة نظر الباحثة الطريقة المثلى لتحنب 
أو التهرب الضريي» ففي حالة ما إذا كانت الأرباح الحققة ق السنوات الأولى من عمر المشروع 
بعد انتهاء فتزة الإعفاء الضريي كبيرة فإننا نجد أن القائمين على أمر هذه الشركة يحاولون إبطاء 
العمل فيها حتى تنخحفض الأرباح » وبالتالي لا يؤدون الضرائب المستحقة عليهم للدولة. أو قد 
يقومون بتغير طبيعة النشاط بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريي حتى يتم الاستفادة من إعفاءات جديدة 
وفقا للنشاط الجديد ما يؤدي إلى ضياع أموال على الخزانة المصرية . 
"١‏ ضرورة سد الثغرات في كافة القوانين الخاصة بهذه الشركات بحيث لا تعطي فرصة للتحنب 
الضريي أو التهرب الضريي عند تطبيق لوائح أسعار التحويل . 
۸ الحرص على اختيار جحموعة من الكوادر الوطنية الواعية المدربة بحيث بمكنها التعامل مع القائمين 
على هذه الش ر كات وإمكانية تطبيقهم هذه القوانين الضريبية الخاصة بأسعار التحويل والغرامات 
الخاصة بها وأن يتم ذلك .موضوعية تامة . 
١‏ يجب على الدولة أن تقوم بتحديد الحالات والأنشطة ال ترغب الدولة ق تنميتها والنهوض بها 
حتى بمكن حذب هذه الش ر كات للعمل بها» مع دراسة مدى قدرة هذه الشركات في استمرار 
نشاطها » في مصر بعد انتهاء فتزة الإعفاء الضريي المقررة لنشاطها » مع ضرورة وضع حد معين 
هذه الإعفاءات بحيث لا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال . 
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الفيومي» محمد محمد »)١۹۸۲(‏ الش ركات الدولية مدحل اقتصادي حاسبي» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية. 
قانون ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٩۳‏ . 
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قانون استشمار رأس الال العربي والأجبي رقم ٠٠١‏ لسنة ۸٩‏ (ج. م. ع.) . 

قانون الإعفاءات الجمركية رقم ۱۸٩‏ لسنة ۱۹۸٩‏ ( ج. م. ع.) . 
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مایو ۱۹۹٤‏ . 
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جحلة التكاليف وال جحمعية العربية للتكاليف » العدد ۳ » القاهرة . 
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هورنجون » شارل »)١۹۹۳(‏ حاسبة التكاليف مدحل إداري : الحاسبة الإدارية» ترجمة أحمد حجاج» دار المريخ» 
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ABSTRACT. Transfer prices may be used by multinational companies to minimize taxes or 
otherwise adversely affect the interests of the host country. 


The applied transfer prices would effect on the taxable income of a company . This 
may lead to some problems with the tax Authorities in both the home and host country. 


To avoid these problems some countries issued tax legislation such as U.S. (under the 
IRS Sec 482) . There are six methods for pricing tangible assets and four for intangible 
assets , and tax penalties to prevent the tax avoidance and tax evasion by the multinational 
companies 


In Egyptian taxation system, it is noticed that the tax legislation neglected the transfer 
pricing . In spite of decrease in the final tax yield, these multinational companies - as seen 
by researcher-give Egypt some economical, financial and social benefits regarding its 
activities in Egypt. These benefits include: 


- New job opportunities for youth 
- Will give chance to increase the rate of export and decrease the import .. etc. 
These benefits will lead raising of the standard of living and better social life 


In spite of the benefits for Egypt This gives a chance to multinational companies to tax 
avoidance and frauds , consequently this leads to decrease the final tax proceeds. 


The researcher has given several suggestions to solve this problem which face the 
Egyptian taxation system after ending the tax holiday (The companies have a tax holiday in 
the certain periods) such as :- 


- It has separate tax department to transfer prices. 
- Issued certain methods to transfer prices by tax legislation and tax penalties. 


On the other hand the tax legislation should allow a certain period to these companies 
to rearrange their positions, conditionally that the new tax will not be applied retroatively. 
In the this case the final tax collection will be increased 
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